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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

  :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ــنُهُج    ــا في ذلـــك الـ ــسان، بمـ ــسائل حقـــوق الإنـ مـ

لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنــسان  البديلــة
        والحريات الأساسية

  تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته    
  

  مذكرة من الأمين العام    
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز                         

وحمايـــة الحـــق في حريـــة الـــرأي والتعـــبير، فرانـــك لا رو، المقـــدم وفقـــا لقـــرار مجلـــس حقـــوق  
  .١٦/٤ الإنسان

  
  

 
  

  *  A/68/150. 
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  قرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيرتقرير الم    
  

  موجز  
وهــو . يركــز المقــرر الخــاص في هــذا التقريــر علــى الحــق في الحــصول علــى المعلومــات    

يصف الكيفية التي أُقر بها ذلك الحق من خلال القانون الدولي لحقوق الإنـسان، حيـث يؤكـد                  
ومراعاة لذلك الإطار، يركز المقرر الخـاص       . عرفة الحقيقة عناصر الترابط التي تربطه بالحق في م      

على الحدود المسموح بفرضها على إمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات، لا سـيما الاسـتثناءات                  
وهو يصف المبادئ الـتي يمكـن الاسترشـاد بهـا في صـياغة              . التي تبررها مقتضيات الأمن القومي    

 علـى المعلومـات، ويـدرس العوائـق المـشتركة الـتي       وتنفيذ القوانين الـتي تـنظم إمكانيـة الحـصول      
ويقـدم المقـرر الخـاص توصـيات تـستهدف تحـسين عمليـة إدراج               . لوحظت في التجربـة الحاليـة     

المعايير الدولية لحقـوق الإنـسان في القـوانين والممارسـات الوطنيـة الـتي تعـزز إمكانيـة الحـصول                   
  .على المعلومات
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  مقدمة  -أولا   
ر مقدم من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير                 هذا التقري   - ١

ــسان     ــوق الإن ــس حق ــرار مجل ــى     . ١٦/٤عمــلا بق ــى الحــق في الحــصول عل ــر عل ويركــز التقري
  .المعلومات وعلاقته بالحق في معرفة الحقيقة

 حريـة نقـل   إن المعايير العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان تكفـل لـيس فحـسب الحـق في        - ٢
ويمثـل الحـق   . المعلومات ولكن أيضا الحق في حرية التماسها وتلقيها كجزء من الحـق في التعـبير     

في الحصول علـى المعلومـات واحـدا مـن المكونـات المحوريـة الـتي تـشكل الحـق في حريـة الـرأي                         
ــسان        ــوق الإن ــالمي لحق ــلان الع ــرره الإع ــا ق ــبير، حــسب م ــادة (والتع ــدولي  )١٩الم ــد ال ، والعه

  .، ومعاهدات حقوق الإنسان الإقليمية))٢ (١٩المادة (للحقوق المدنية والسياسية 
ــع         - ٣ ــى المعلومــات تقــويض التمت ــة الحــصول عل ــام إمكاني ــل أم ومــن شــأن وضــع العراقي

. بالحقوق المدنية والسياسية على السواء، إضافة إلى الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة      
لعمليـة اســتيفاء المتطلبــات الأساســية اللازمـة للحكــم الــديمقراطي، مــن   ولا يمكـن مــن الوجهــة ا 

قبيــل الــشفافية ومــساءلة الــسلطات العامــة أو التــرويج لعمليــات اتخــاذ القــرارات القائمــة علــى   
ــة الحــصول علــى المعلومــات    ــوفير إمكاني ــة   . التــشارك، دون ت ــستلزم عملي ــال ت فعلــى ســبيل المث

 إجـراءات وأنظمـة تتـيح لأفـراد الجمهـور الحـصول علـى               مكافحة الفساد والتـصدي لـه اعتمـاد       
. )١(المعلومات عن طريقـة تنظـيم الإدارة العامـة الخاضـعين لهـا وأدائهـا وعمليـات اتخـاذ قراراتهـا               

وبهذا المعنى، يتجلى أيضا في الالتزامات العالمية بتشجيع التنميـة محوريـة إمكانيـة الحـصول علـى                  
 فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع المــستوى المعــني بخطــة وعلــى ســبيل المثــال، دعــا. المعلومــات

، إلى )، المرفــقA/67/890(، في تقريــره المقــدم في الآونــة الأخــيرة ٢٠١٥التنميــة فيمــا بعــد عــام 
  .إحداث ثورة في الشفافية

 هذا الفهم وتـوفر الحمايـة لهـذا الحـق            القانونية الوطنية  الأطروعلى نحو متزايد، تعكس       - ٤
بإقرار الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكومـة، وكـذلك الإجـراءات الـتي يتـسنى                  

وعلى مدار العقدين الماضيين، اعتُمدت فيما يزيـد        . بها للجمهور طلب تلك المعلومات وتلقيها     
وجـاء هـذا الاتجـاه في       . مـات  بلدا صكوك جديدة تحمي الحق في الحـصول علـى المعلو           ٥٠على  

كثير من الأحيان على إثر التحولات الديمقراطية في الفتـرة الأخـيرة، واسـتجابة مؤكـدة لتزايـد                   
  .مشاركة منظمات المجتمع المدني بنشاط أكبر كثيرا في الحياة العامة حول العالم

__________ 
قـــرار الجمعيـــة العامـــة (اد  مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفـــس١٠انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال المـــادة   )١(  

 ).المرفق ،٥٨/٤
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صول علـــى وقـــد أُُوليَََ اهتمـــام خـــاص، في هـــذا التقريـــر، بالعلاقـــة بـــين إمكانيـــة الح ـــ  - ٥
وغالبـا مـا يـستلزم شـرح مـا وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق                 . المعلومات والحـق في معرفـة الحقيقـة       

. الإنسان في الماضي والحاضر الكشف عن المعلومات التي يحتفظ بها العديد من كيانات الدولـة              
وفي نهايــة المطــاف، تمثــل كفالــة إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات خطــوة أولى تجــاه النــهوض   

ــة والجــبر، لا ســيما في أعقــاب فتــرات مــن الترعــة التــسلطية   بال ويقــدم المقــرر الخــاص في  . عدال
الفروع أدناه وصفا لكيفية إقرار الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومـات مـن        

واسـتنادا إلى ذات الإطـار، يتنـاول        . خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القـضائي       
في الحــصول علــى المعلومــات،    الخــاص أيــضا الحــدود المــسموح بفرضــها علــى الحــق       المقــرر

  .ذلك الحدود الرامية إلى حماية الأمن القومي في بما
وإضــافة إلى ذلــك، فبــالنظر إلى التجربــة المكتــسبة في الآونــة الأخــيرة عــن التــشريعات      - ٦

اص إلى المبـادئ الأساسـية الـتي    الوطنية بشأن الحق في الحصول على المعلومات، يشير المقرر الخ ـ 
وُضــعت للاسترشــاد بهــا في صــياغة وتنفيــذ القــوانين الوطنيــة المتعلقــة بــالحق في الحــصول علــى    
المعلومات، ويـدرس بعـض العوائـق المـشتركة الـتي تحـول دون إمكانيـة حـصول الجمهـور علـى                      

ــة إدراج ا   . المعلومــات ــر بتقــديم توصــيات ترمــي إلى تحــسين عملي ــتم التقري ــة  ويخت لمعــايير الدولي
  .لحقوق الإنسان في القواعد والممارسات الناشئة التي تعزز إمكانية الحصول على المعلومات

    
  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصـل المقـرر الخـاص المـشاركة في المناسـبات الوطنيـة                   - ٧
ــب    ــرأي والتع ــة ال ــالحق في حري ــصلة ب ــة المت ــران. يروالدولي ــه /وفي حزي ــره  ٢٠١٣يوني ــدم تقري ، ق

، حيـث تنـاول فيـه الأثـر الـذي           )Corr.1 و   A/HRC/23/40(السنوي إلى مجلس حقوق الإنـسان       
تتعرض له الحقـوق في الخـصوصية وحريـة التعـبير مـن جـراء الرقابـة الواسـعة النطـاق المفروضـة                        

  .صالاتعلى الات
يونيـه،  / حزيـران  ١٧ إلى   ١١ونفذ المقرر الخاص مهمة في الجبل الأسود في الفتـرة مـن               - ٨

 ـــ   ــابقا في الفتــ ــلافية ســـ ــدونيا اليوغوســـ ــة مقـــ ــرى في جمهوريـــ ــة أخـــ ــن ومهمـــ  إلى ١٨رة مـــ
ويمكــن الاطــلاع علــى النتــائج الأوليــة الــتي توصــل إليهــا عــن الزيــارتين في . يونيــه/حزيــران ٢١

الــتي أدلى بهــا في نهايــة كــل زيــارة؛ وســوف يُقــدَم تقريــر كامــل إلى مجلــس   البيانــات الــصحفية 
ووجهــت حكومــة إندونيــسيا دعــوة إلى المقــرر الخــاص  . ٢٠١٤حقــوق الإنــسان خــلال عــام  

، إلا أنـه قبـل أيـام معـدودة مـن البدايـة المتفـق                ٢٠١٣ينـاير   /لزيارة ذلك البلـد في كـانون الثـاني        
ويعـرب المقـرر الخـاص عـن أسـفه إزاء هـذا الإرجـاء،               . ةعليها، طلبت السلطات إرجـاء الزيـار      
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. وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يكن قد تلقي ردا على طلبه تحديـد تـواريخ جديـدة للزيـارة                   
، وجهــت حكومــة باكــستان أيــضا دعــوة لزيــارة البلــد، غــير أن تــواريخ   ٢٠١١وخــلال عــام 

 إلى المقـرر الخـاص لزيـارة البلـد في     ووجهـت حكومـة إيطاليـا دعـوة       . الزيارة لم يُتفق عليها بعد    
  .٢٠١٣نوفمبر /الأسبوع الأول من تشرين الثاني

بـــات وحـــتى وقـــت تقـــديم هـــذا التقريـــر، لم تكـــن الـــدول التاليـــة قـــد ردت علـــى طل   - ٩
ــارة ــرر الخــــاص  الزيــ ــة مــــن المقــ ــدا : المقدمــ ــارطُلبــــت ال(أوغنــ ــارة في أيــ ــايو /زيــ ؛ ٢٠١١مــ
ــران ــة ( وإيــ ــلامية-جمهوريــ ــباط طُلبــــت) ( الإســ ــارة في شــ ــر / الزيــ ــد )٢٠١٢فبرايــ ؛ وتايلنــ

ــتطُ( ــام   لب ــارة ع ــا ؛ وســري لا)٢٠١٢الزي ــران  (نك ــارة في حزي ــت الزي ــه /طُلب ؛ )٢٠٠٩يوني
  ).٢٠٠٩ و ٢٠٠٣طُلبت الزيارة عامي ) ( البوليفارية-جمهورية (وفترويلا 

 الصحافة لعـام    مايو، شارك المقرر الخاص في المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية         /وفي أيار   - ١٠
، الذي عقد في سان خوسيه، واغتنم تلك المناسـبة فعقـد اجتماعـات عمـل عـن آليـات         ٢٠١٣

ــدوراس     ــا والمكــسيك وهن ــل وكولومبي ــصحفيين في البرازي ــة ال ــار . حماي ــضا في أي ــايو /وزار أي م
أروغــواي للمــشاركة في المناقــشات الــتي عقــدت حــول التــشريعات الجديــدة بــشأن الخــدمات   

يوليــه، شــارك المقــرر الخــاص في المحفــل الجمــاهيري الــذي نظمتــه  /وفي تمــوز. ريةالــسمعية البــص
مؤسسة أمريكا الجديدة في واشنطن العاصمة، ونوقش فيه الأثـر الناشـئ عـن المراقبـة الحكوميـة              

  . للاتصالات
وفي معــرض إعــداد هــذا التقريــر اســتعرض المقــرر الخــاص الدراســات في هــذا الــصدد      - ١١

ونظـم  . ء بصدد الحـق في الحـصول علـى المعلومـات والحـق في معرفـة الحقيقـة                 وتشاور مع الخبرا  
المقرر الخاص جلستي مشاورات مع الخبراء تركزتـا علـى أوجـه التـرابط بـين الحـق في الحـصول                     

وعُقـدت الجلـسة الأولى في واشـنطن العاصـمة خـلال            . على المعلومات والحق في معرفة الحقيقة     
مــايو، /وفي أيــار. يوليـه /يـة في مدينــة المكـسيك خــلال شـهر تمــوز   مــايو؛ بينمـا عُقــدت الثان /أيـار 

ــى المعلومــات والأمــن        ــشأن الحــق في الحــصول عل شــارك المقــرر الخــاص في اجتمــاع الخــبراء ب
القــومي، عقدتــه في بريتوريــا مبــادرة العدالــة في المجتمــع المفتــوح؛ وأســفر الاجتمــاع عــن تقــديم 

  .)٢(ق في الحصول على المعلوماتالمبادئ العالمية بشأن الأمن القومي والح
    

__________ 
ــ  )٢(   ــالي  يمكـ ــالموقع التـ ــا بـ ــلاع عليهـ -www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles: ن الاطـ

national-security-and-freedom-information-tshwane-principles.  



A/68/362
 

6/31 13-46474 
 

  الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومات   -ثالثا   
  الحق في معرفة الحقيقة   -ألف   

على مدار التـاريخ، خاصـة في البلـدان الـتي شـهدت حـالات خطـيرة مـن الانتـهاكات                       - ١٢
المعلومـات، وفي أغلـب   لحقوق الإنسان بشكل منهجي، شكلت مسألة إمكانية الحـصول علـى        

الأحيـــان مـــسألة تـــرويج المعلومـــات الكاذبـــة، مـــسألتين مهمـــتين مـــن المـــسائل الـــتي تناولتـــها   
الحكومات المتعاقبة والمجتمع ككل لدى السعي إلى معالجة ما حدث في الماضي، واللتين تمـثلان               

اصـة عقـب فتـرات      وعلـى مـر الـسنين، خ      . تحديا مهما أمام العملية الانتقالية نحـو تـوفير العدالـة          
التحول إلى الديمقراطية التي شهدتها بلـدان في أمريكـا اللاتينيـة وأوروبـا الـشرقية خـلال فتـرات                    
الثمانينيات والتـسعينيات، أُقـر بـالحق في معرفـة الحقيقـة في عـدد مـن المحافـل والوثـائق باعتبـاره                       

  .حقا متميزا
نــشاء ولايــة خاصــة ، أكــد مجلــس حقــوق الإنــسان، في معــرض إ ٢٠١١وخــلال عــام   - ١٣

يكون من شأنها رصد تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكـرار، أهميـة اتبـاع نهـج                  
شامل يضم شتى التدابير القضائية وغير القضائية بهدف تحقيق عدة أمـور منـها كفالـة المـساءلة،      

وح والمـصالحة  وخدمة العدالة، وتـوفير وسـائل الانتـصاف أمـام الـضحايا، وتـشجيع التئـام الجـر              
  ).١٨/٧قرار مجلس حقوق الإنسان (

ــه الحــق في معرفــة        - ١٤ ــة الحقيقــة بأن ــوطني، يمكــن وصــف الحــق في معرف ــصعيد ال وعلــى ال
وفي . يجري، أو الحق في الإحاطة علما بالحقيقة، أو الحق في حرية الحصول علـى المعلومـات                ما
، وهو أحدث قرار عن الحق في معرفة الحقيقة، أكد مجلس حقـوق الإنـسان أن                ١٢/١٢رار  الق

، في الحــصول علــى المعلومــات عــن الجمهــور والأفــراد مخــول لهمــا الحــق، عمليــا إلى أبعــد مــدى
  .اتخاذ القراراتتتخذه حكومتهم من إجراءات وما تقوم به من عمليات  ما
وقد أقرت الهيئات والآليـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـالحق في معرفـة الحقيقـة                      - ١٥

 مـن مجموعـة المبـادئ المحدَّثـة عـن حمايـة       ٤ويتـضمن المبـدأ   . كحـق متميـز وطـورت ذلـك الحـق     
ــة الإفــــلات مــــن العقــــاب          ــن خــــلال إجــــراءات مكافحــ ــوق الإنــــسان وتعزيزهــــا مــ حقــ

)E/CN.4/2005/102/Add.1 (              إشارة إلى الحق في معرفة الحقيقة، بغض النظـر عـن أي إجـراءات
وأشار كلا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق           . قانونية

ــك الحــق، منفــصلا عــن الإج ــ     ــة ذل ــسان إلى أهمي ــضائيةالإن ــدان   . راءات الق ــة البل وذكــرت لجن
الأمريكية أن الحق في معرفة الحقيقة هو حـق جمـاعي يـضمن للمجتمـع إمكانيـة الحـصول علـى               
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المعلومات التي تكون ضرورية في إقامة نظم ديمقراطيـة، وأنـه أيـضا حـق خـاص مخـول لأقـارب                     
  .)٣(بقوانين العفوالضحايا، يقضي بتقديم تعويض، لا سيما في الحالات التي يؤخذ فيها 

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا بأهميـة حـق الـضحايا والأسـر في الحـق                   - ١٦
في معرفة الحقيقة، لا سيما فيما يختص بالظروف والحـالات الـتي تقـع فيهـا انتـهاكات جـسيمة                    

  .)٤(للحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الحياة
صدد الحـق في معرفـة الحقيقـة يتـصل عمومـا بالحـالات              ورغم أن الاجتـهاد القـضائي ب ـ        - ١٧

التي ينعدم فيها ضمان العدالة والجبر، فإن الحق في معرفة الحقيقـة يـرتبط ارتباطـا مباشـرا بـالحق          
  .في الحصول على المعلومات

  
  الحق في الحصول على المعلومات   -باء   

 في إعمـال الحـق في حريـة         إن الحق في التماس المعلومات وتلقيها هـو حـق لا غـنى عنـه                - ١٨
ــر الــسابق    . التعــبير ــه في التقري ــل، علــى غــرار مــا أشــير إلي  المقــدم مــن المقــرر الخــاص،  وهــو يمث
ــا ــة        في حقــ ــات الديمقراطيــ ــا المجتمعــ ــد عليهــ ــتي تعتمــ ــوق الــ ــن الحقــ ــا مــ ــه، وحقــ ــد ذاتــ حــ

)E/CN.4/2000/63 ــه، أجــرى المقــرر الخ ــ. )٤٢، الفقــرة ــة، عــددا  وعلي اص، منــذ إنــشاء الولاي
ــن ــق      مـــ ــال ذلـــــك الحـــ ــن إعمـــ ــة مـــ ــات تناولـــــت جوانـــــب معينـــ ــر (الدراســـ ــى انظـــ علـــ
ــبيل ــال سـ  E/CN.4/2005/64 و E/CN.4/2003/67و  E/CN.4/2000/63 و E/CN.4/1999/64 المثـ

وفي تقـــارير أحـــدث عهـــدا، ركـــز المقـــرر الخـــاص علـــى  ). A/HRC/17/27 و A/HRC/11/4 و
الحقوق والحدود المتعلقة بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، الـتي تتـصل علـى نحـو وثيـق في                   

ــالحق في التمــاس المعلومــات وتلقيهــا     ــد مــن الجوانــب ب ــاني  A/HRC/17/27(العدي ، الفرعــان الث
  ).، الفرعان الثالث والخامسA/66/290والسادس و 

إذ إنــه يــشمل .  علــى المعلومــاتوهنــاك جوانــب عديــدة يتــضمنها الحــق في الحــصول    - ١٩
صادر شـتى،   من الحق العام المخول للجمهور في الحصول على المعلومات الـتي تهمـه مـن م ـ                كلا

وحق وسائط الإعلام في الحصول علـى المعلومـات، إضـافة إلى حـق الأفـراد في التمـاس وتلقـي                     
. المعلومــات الــتي تهــم الجمهــور، والمعلومــات الــتي تخــصهم الــتي قــد تــؤثر في حقــوقهم الفرديــة   

__________ 
، ١/٩٩التقريـر رقـم   دا سـيا وآخـرون ضـد الـسلفادور،     لوسـيو بابـا  لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان،        )٣(  

 .١٥١، الفقرة ١٩٩٩ كانون الثاني يناير ٢٧، 10.480القضية 

ــسان،     )٤(   ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــة ’’المحكمـ ــانون الأول٢١رابطـ ــسمبر/ كـ ــا،  ‘‘ ديـ ــد رومانيـ ــرون ضـ وآخـ
، ويـانوفيتش   ١٣٥، الفقـرة    ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٤الحكم الصادر في    ،  18817/08 و   33810/07رقم   عريضتانال

، ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ١٦في الحكـم الـصادر   ، 29520/09 و 55508/07وآخرون ضد روسيا، العريضان رقم     
 .١٦٧-١٥٠ الفقرات
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وحسب ما ذكر آنفا، يمثـل الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير وسـيلة تتـيح إعمـال حقـوق أخـرى             
)A/HRC/17/27   وغالبا ما يكون تيسير إمكانية الحصول على المعلومات عنـصرا           )٢٢، الفقرة ،

  . لا غنى عنه بالنسبة للأفراد الساعين إلى إعمال حقوقهم
وعلاوة على ذلك، تعمـل الـسلطات العامـة، بوصـفها ممثلـة عـن الجمهـور، في ضـمان                      - ٢٠
ولا تكـون   . لصالح العام؛ ولذا ينبغي أن تتسم قراراتها وإجراءاتها، من حيـث المبـدأ، بالـشفافية              ا

ثقافة الكتمان والسرية مقبولـة إلا في حـالات اسـتثنائية للغايـة، عنـدما تكـون الـسرية ضـرورية                     
وعليـه، هنـاك مـصلحة عامـة قويـة في الكـشف عـن               . لتحقيق الفعالية في أعمال تلك السلطات     

وعلاوة على ذلك، من شأن تيسير إمكانية الحصول على أنواع معينـة            . نواع المعلومات بعض أ 
وفي هـذه الحـالات، لا يمكـن حجـب         . من المعلومات التأثير في مدى تمتع الأفراد بحقوق أخرى        

  .المعلومات إلا في ظروف استثنائية للغاية، إن كان ثمة إمكانية لحجبها أصلا
د الحق في التماس المعلومات وتلقيها يـرتبط بإمكانيـة الحـصول            وثمة بُعد خاص من أبعا      - ٢١

إذ تحـدد تلـك الإمكانيـة في كـثير       . على المعلومات عن ما وقع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان            
وهي حـق في حـد ذاتـه، وتناولـه بهـذه الـصفة عـدد             من الأحيان مستوى التمتع بحقوق أخرى،     

ق أيضا موضوع قرارات وتقـارير صـادرة        وكان ذلك الح  . من صكوك ووثائق حقوق الإنسان    
  .عن شتى آليات وهيئات حقوق الإنسان

 من الإعلان المتعلـق بحـق الأفـراد والجماعـات وهيئـات        ٦ومن الجدير بالذكر أن المادة        - ٢٢
المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا ومــسؤوليتهم عــن 

، الذي اعتمدته الجمعية العامـة في القـرار     )دافعين عن حقوق الإنسان   الإعلان الخاص بالم  (ذلك  
، تنص صراحة على تيسير إمكانية الحـصول علـى المعلومـات عـن حقـوق الإنـسان،                   ٥٣/١٤٤

فــة المعلومــات معر) أ(حيــث جــاء بهــا أن لكــل فــرد الحــق، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غــيره، في  
المتعلقـــة بجميـــع حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية، وطلبـــها والحـــصول عليهـــا وتلقيهـــا   
والاحتفــاظ بهــا، بمــا في ذلــك الاطــلاع علــى المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة إعمــال هــذه الحقــوق    

حريـــة نـــشر الآراء  ) ب(والحريـــات في الـــنظم التـــشريعية أو القـــضائية أو الإداريـــة المحليـــة؛      
لومــات والمعــارف المتعلقــة بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، أو نقلــها إلى         والمع

الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليـه الـصكوك المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن               
  .الصكوك الدولية السارية

قـوق  بيد أن أولئك الساعين إلى الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتـهاكات لح      - ٢٣
الإنسان قد ووجهوا مرارا بعدد من العوائق، خاصة فيما يختص بالانتـهاكات الماضـية المنهجيـة                

إن عزوف الـسلطات عـن أداء واجبـها بـالتحقيق في الحقـائق علـى نحـو                  . أو الخطيرة أو كليهما   
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وفي مناسـبات شـتى، رفـضت أيـضا     . كاف غالبا ما يحول دون حصول الأفراد على المعلومـات       
  . بحماية شؤون الأمن القوميمتعللةلعامة الكشف عن المعلومات، السلطات ا

  
  إمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان   -جيم   

مــن الواضــح أن الحــق في معرفــة الحقيقــة والحــق في الحــصول علــى المعلومــات يرتبطــان   - ٢٤
ــصر الحــق في التمــاس المعلوم ــ . ببعــضها بعــضا  ــسان علــى   ولا يقت ات وتلقيهــا عــن حقــوق الإن

بيـد أن البلـدان الـتي شـهدت حـالات مـن             . الانتهاكات الماضية الخطيرة أو المنهجية أو كليهمـا       
هذا القبيل واجهت تحديات خاصة في هذا الصدد ووضعت، في عـدد مـن الحـالات، عمليـات                  

  .وقواعد بغية التصدي لها
 معرفـة الحقيقـة هـو خطـورة ومـدى ممارسـة       وفي بداية الأمر كان محور صياغة الحق في         - ٢٥

إخفاء الأشخاص التي اتبعتها النظم التي تولت السلطة في أمريكا اللاتينية قبل فتـرة الـستينيات،             
وما أعقبها مـن كفـاح أفـراد الأسـر والمجتمـع عمومـا سـعيا إلى تحديـد مـصير الـضحايا وكفالـة                         

 وفي عهــد نظــم الحكــم المــذكورة، .اإجــراء التحقيقــات بــصدد تلــك الوقــائع ومعاقبــة مرتكبيهــ
 بها تلك الأفعال فعالـة علـى الإطـلاق في إجـراء             م العدل في تلك البلدان التي وقعت      تكن نظ  لم

وعلاوة على ذلك، اعتمد كثير من البلدان المعنية قوانين للعفـو أفـضت             . التحقيقات في الوقائع  
ت فعـلا قيـام نظـم العـدل        ليس فحسب إلى ضـمان إفـلات الجنـاة مـن العقـاب، بـل أيـضا أعاق ـ                 

  .بإجراء التحقيقات
وفي محاولة لمعالجة هذه المسألة، خصوصا منذ فترة الثمانينيات، أنـشأت بلـدان عديـدة                 - ٢٦

لجان التحقيقات، التي تعرف عموما باسم لجان تقصي الحقائق كي تقوم، في معظم الحـالات،               
. لتوصــيات بــصدد الجــبر والمــصالحة بــإجراء التحقيقــات، وإعــلان النتــائج علــى المــلأ، وتقــديم ا  

وقدمت تلك اللجان أساسا تقارير عن الملابسات العامة التي أحاطـت بمـا وقـع مـن انتـهاكات                    
وقـد أُنـشئت تلـك اللجـان أولا في أمريكـا            . لحقوق الإنسان والحـالات الفرديـة وأفـضت إليهـا         

الـتي كانـت سـببا في تعـرض     أو نهاية التراعات المـسلحة  /اللاتينية عقب انهيار النظم العسكرية و    
حقــوق الإنــسان لانتــهاكات واســعة النطــاق وخطــيرة ومنهجيــة، مــن قبيــل حــالات الإعــدام     

  .خارج النظام القضائي، واختفاء الأشخاص، بل وحتى الإبادة الجماعية
وعلاوة على ذلك، واجهـت أيـضا الـنظم القائمـة الـتي تتـولى حمايـة حقـوق الإنـسان،                       - ٢٧

ــدولي   ــصعيدين ال ــى ال ــى      عل ــة الحــصول عل ــسألة إمكاني ــن المناســبات م  والإقليمــي، في عــدد م
المعلومات في سياق ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، وحـددت علـى مـر الـسنين ملامـح                   

  .الالتزامات الواقعة على كاهل الدول إزاء عدة جوانب من ذلك الحق
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  ه الحق في معرفة الحقيقة الالتزام بإبلاغ الجمهور والبعد الجماعي الذي يتسم ب  -دال   
الـصادر  ) ٢٠١١ (٣٤يذكّر المقرر الخاص بأنه، حسب ما جاء في التعليـق العـام رقـم              - ٢٨

عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينبغي للدول الأطـراف، إعمـالا للحـق في حريـة التعـبير، أن                   
ات الحكوميــة، يهمــه مــن المعلومــتتخــذ زمــام المبــادرة بــأن تتــيح للجمهــور الاطــلاع علــى مــا   

ينبغي لتلك الدول، ضمانا لإمكانية الحصول على تلـك المعلومـات، أن تـضع الإجـراءات                 كما
الضرورية في هذا الصدد، على سبيل المثال، عـن طريـق سـن تـشريع عـن حريـة الحـصول علـى                  

  ).١٩، الفقرة CCPR/C/GC/34(المعلومات 
إضــافة إلى ذلــك، هنــاك التــزام خــاص، في ســياق تعــرض حقــوق الإنــسان لانتــهاكات   - ٢٩

خطــيرة، يتطلــب مــن الــدول أن تبلِّــغ، لــيس فحــسب الــضحايا وذويهــم، ولكــن أيــضا المجتمــع  
  .بأسره بما حدث

وفي هذا السياق، يشكل السعي إلى إجراء تحقيقات قـضائية فيمـا وقـع مـن انتـهاكات                    - ٣٠
 مسؤولية أساسية من المسؤوليات التي تقع على كاهل الـدول، ونقطـة انطـلاق        لحقوق الإنسان 

إلا أن التحقيقـات القـضائية في الحـالات الفرديـة           . رئيسية صوب إعمال الحق في معرفة الحقيقة      
ليست كافية في حد ذاتها، إذ إن الحـق في معرفـة الحقيقـة يـشمل ضـمنا لـيس فحـسب إيـضاح                        

ــها، ولالظـــروف المباشـــرة الـــتي أدت إ  ــام،  لى انتـــهاكات بعينـ كـــن أيـــضا إيـــضاح الـــسياق العـ
. أفــضى إلى وقوعهــا مــن سياســات ومــواطن إخفــاق المؤســسات ومــا اتخذتــه مــن قــرارات ومــا

ــشاء المعلومــات عــن          ــستلزم إف ــد ي ــة ق ــة الحقيق ــإن إعمــال الحــق في معرف ــك ف ــى ذل ــادة عل وزي
  . تكرار تلك الانتهاكاتالانتهاكات بغية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان عدم

وقد تناولت الهيئات العالمية والإقليمية المنوط بها حماية حقوق الإنسان الحـق في معرفـة                 - ٣١
حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقـة عـن الانتـهاكات          (الحقيقة سواء من المنظور الفردي      

 معرفــة مــا وقــع مــن  حــق المجتمــع بأســره في(أو مــن المنظــور الجمــاعي ) الــتي أثــرت في حيــاتهم
   ).انتهاكات في الماضي والتزام الدول بإبلاغ المجتمع بها
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إضـافة إلى ذلـك، تتـضمن،      . )٥(وقد أقرت مـرارا محكمـة البلـدان الأمريكيـة بهـذا الحـق               - ٣٢
على سبيل الترضية، المبادئ الأساسية المتعلقة بـالجبر والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـضمان الحـق                  

ــانون الـــدولي ولحقـــوق الإنـــسان،   في الانتـــصاف و الجـــبر لـــضحايا الانتـــهاكات الجـــسيمة للقـ
والانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الــدولي الإنــساني، التحقــق مــن الوقــائع والكــشف عــن الحقــائق 
بشكل تام وإعلانها على المـلأ، علـى ألا يفـضي ذلـك الكـشف إلى تعـرض الـضحايا لمزيـد مـن                        

لك الانتهاكات بشكل دقيق في دورات التدريب علـى         الأضرار، وأن يشمل ذلك أيضا تبيان ت      
القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، والقــانون الــدولي الإنــساني، وفي المــواد التعليميــة علــى جميــع 

  )).ح(و ) ب (٢٢، المرفق، الفقرتان ٦٠/١٤٧قرار الجمعية العامة (المستويات 
إن مجموعــة مبــادئ حمايــة حقــوق الإنــسان وتعزيزهــا مــن خــلال إجــراءات مكافحــة      - ٣٣

الإفلات من العقاب قد تضمنت، حسب النـسخة المحدثـة منـها علـى يـد الخـبير المـستقل المعـين                   
لتزامــات الــتي تقــع علــى كاهــل الــدول  ، تفــصيلا للا)A/CN.4/2005/102/Add.1(لهــذا الغــرض 

بــإبلاغ المجتمــع بمــا حــدث والإقــرار بــالحق غــير القابــل للتــصرف المخــول لكــل فــرد في معرفــة    
ــة  ــدأ (الحقيق ــا       )٢المب ــسير الاطــلاع عليه ــضا الحاجــة إلى صــون المحفوظــات وتي ــا يؤكــد أي ، مم

  ).١٥ و ١٤المبدآن (
شعب بتاريخ ما تعـرض لـه مـن قهـر هـو             وتنص مجموعة المبادئ أيضا على أن معرفة ال         - ٣٤

جزء من ميراثه، وبحكم هذه الصفة، يتعين ضمان تلك المعرفة بما يتلاءم مـع ذلـك مـن تـدابير،                     
وفــاء مــن الدولــة بواجبــها إزاء صــون المحفوظــات، وغــير ذلــك مــن الأدلــة علــى مــا وقــع مــن      

هاكات، علـى أن تكـون      انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتيسير المعرفـة بتلـك الانت ـ          
  .تلك التدابير موجهة نحو حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان

ــا       - ٣٥ ــة بإعم ــضمانات الكفيل ــح ال ــادئ ملام ــك المب ــة،   وتحــدد تل ــة الحقيق ل الحــق في معرف
ذلــك العمليــات القــضائية وغــير القــضائية، وتــضمنت تفــصيلا للمبــادئ العامــة المتعلقــة     في بمــا

  ).١٣ إلى ٦المبادئ من (ق وطريقة عملها بإنشاء لجان تقصي الحقائ

__________ 
، الحكـم  باماكا فيلاسكويز ضـد غواتيمـالا    انظر على سبيل المثال، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،            )٥(  

نيكــول  ‐ وكــاربيو؛ ٧٧ و ٧٦، الفقرتــان ٩، المجموعــة جــيم، رقــم  ٢٠٠٢يــر فبرا/ شــباط٢٢الــصادر في 
ن  ١١٧، المجموعـة جـيم، رقـم    ٢٠٠٤نـوفمبر  / تشرين الثاني ٢٢، الحكم الصادر في     وآخرون ضد غواتيمالا  

، الحكــم الــصادر في   ضــد البرازيــل ) “Guerrilha do Araguaia”(غــوميز لونــد وآخــرون    ؛ و ١٢٨الفقــرة 
ــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٤ مجــازر منطقــة إلموســوتى  ؛ و ٢٠٠، الفقــرة ٢١٩، المجموعــة جــيم، رقــم  ٢٠١٠ن

، المجموعــة جــيم، ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥، الحكــم الــصادر في والمنــاطق المجــاورة ضــد الــسلفادور 
/  تـــشرين الثـــاني٢٩لـــصادر في ، الحكـــم اغارســـيا وأســـرته ضـــد غواتيمـــالا ، و ٣٢٠، الفقـــرة ٢٥٢ رقـــم
 .١٧٦، الفقرة ٢٥٨، المجموعة جيم، رقم ٢٠١٢ نوفمبر
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وحسب المذكور أعلاه، يؤثر الحق في معرفة الحقيقـة في حقـوق أخـرى ويحـدث آثـارا             - ٣٦
يشكل هذا الحق في حد ذاته جزءا من الجبر الـذي يـستحقه             ) أ(فعلى سبيل المثال    . عديدة فيها 

الأولى صـوب قطـع دابـر       يمثـل الخطـوة     ) ب(الضحايا وذووهم، وهو تكريم لذكرى الـضحايا؛        
يشكل جزءا مـن ضـمان   ) ج(الإفلات من العقاب والسعي نحو إعمال الحق في العدالة والجبر؛     

عنــصر لا غــنى عنــه في تعــافي الفــرد وســلامة علاقاتــه الاجتماعيــة وصــحته   ) د(عــدم التكــرار؛ 
ة؛ الحجـزء مــن تــرميم شـبكة العلاقــات الاجتماعيــة، والتعـايش الــسلمي، والمــص   ) هـــ(النفـسية؛  

يشكل أيضا جزءا من التـراث التـاريخي لـدى الأمـم، ومـن ثم يكـون محـل بحـوث أكاديميـة                        )و(
إن الـشعب الـذي يكـون بوسـعه حقـا تحديـد مـستقبله بحريـة هـو فحـسب                 . وتحقيقات صحفية 

  .ذلك الشعب المكفول له معرفة ماضيه معرفة تامة
الكــشف عــن المعلومــات، وحــسب الملاحــظ أعــلاه، يقــع علــى كاهــل الدولــة التــزام ب   - ٣٧

وبوجه خاص، أنواع معينة من المعلومـات، مـن قبيـل تلـك الـتي تتعلـق بمـا وقـع مـن انتـهاكات                         
ومن الواضح أن تلـك المعلومـات تهـم الجمهـور، ومـن ثم              . لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني    

لبالغـة الـتي    وعمومـا ثمـة إقـرار بالأهميـة ا        . تنطوي على افتراض واسع بالحاجة إلى الكشف عنها       
تتسم بها مـصلحة الجمهـور في الكـشف عـن المعلومـات المتعلقـة بالانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق                     
الإنسان والقانون الإنساني، إضافة إلى الالتزام الواقع على كاهل الدولة بـأن تتخـذ علـى سـبيل         

ولا يمكــن فــرض حــدود علــى تلــك  . المبــادرة تــدابير تكفــل حفــظ تلــك المعلومــات وإشــاعتها  
  .لتزامات، خاصة في حالات العدالة الانتقالية، إلا في ظروف خاصة جداالا
مـارس يومـا   /، الرابـع والعـشرين مـن آذار   ٦٥/١٩٦وأعلنت الجمعيـة العامـة، بقرارهـا         - ٣٨

قوق الإنسان وضمان كرامـة     دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لح         
، ١٩٨٠الضحايا، إقرارا بالعمل الـذي قـام بـه المونـسينيور أوسـكار أرنولفـو، الـذي قُتـل عـام                      

وأكـد الأمـين العـام، في رسـالة وجههـا بمناسـبة ذلـك اليـوم عـام                   . واعترافا بمـا جـسده مـن قـيم        
ا إلى أنـه مخـول     ، البعد الفردي والجماعي الذي يتسم به الحـق في معرفـة الحقيقـة، مـشير               ٢٠١٣

لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ما تعرضوا له من انتهاكات، ولكن تلك الحقيقة يـتعين                 
  .)٦(أيضا إعلانها على الملأ كي تكون ضمانا يحول دون وقوع الانتهاكات مرة أخرى

  
  حق الضحايا وذويهم في الحصول على المعلومات  -هاء   

مات وتلقيها من حق الأفراد في الحصول علـى المعلومـات           يتألف الحق في التماس المعلو      - ٣٩
العامة، وبوجه أخص، المعلومات التي تهـم الجمهـور الـتي يمكـن أن تـسهم في إجـراء حـوار بـين               

__________ 
 .www.un.org/en/events/righttotruthday/2013/sgmessage.shtml: يمكن الاطلاع على الرسالة على الموقع التالي  )٦(  
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وثمة جانب أخر من جوانب هذا الحق هو حق الأفراد في الحـصول علـى البيانـات     . )٧(الجمهور
  .)٨(الشخصية التي تحتفظ بها السلطات العامة

وفي سياق ما وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان، وخاصـة في حـالات الانتـهاكات                      - ٤٠
. الخطيرة، قد ينطـوي حـق الـضحايا وذويهـم في الحـصول علـى المعلومـات علـى عـدة جوانـب             

وقـع مـن     أولا، عادة ما يكون تيسير إمكانية الحصول على المعلومات فيما يتعلق بملابسات مـا             
را لا غنى عنه في إعمـال حقـوق أخـرى، مـن قبيـل اتبـاع الأصـول          انتهاك لحقوق الإنسان عنص   

وعـلاوة علـى ذلـك، يكـون     . القانونية، وضمانات تـوفير محاكمـة عادلـة، والحـق في الانتـصاف       
. )٩(إيضاح ما حدث في حد ذاتـه واحـدا مـن عناصـر الجـبر الـذي يـستحقه الـضحايا وذووهـم             

ــاء الأ   ــل اختفـ ــن قبيـ ــهاكات مـ ــضايا الانتـ ــيرا، في قـ ــستمرا  وأخـ ــهاك مـ ــون الانتـ ــخاص، يكـ شـ
يتوقف إلا عندما يكون بوسع أفـراد الأسـرة التأكـد مـن الحقـائق وتحديـد مـصير الـشخص                    ولا

ويـشكل رفـض الدولـة تقـديم المعلومـات اللازمـة، أو تقـديم معلومـات زائفـة انتـهاكا             . المختفي
  .اطفيإضافيا لأنه يطيل أمد المعاناة ويفاقمها، إضافة إلى الألم المعنوي والع

ــصعيدين العــالمي والإقليمــي في عــدد مــن        - ٤١ ــسان علــى ال وخلــصت هيئــات حقــوق الإن
الحـالات إلى أن الــدول ينبغــي لهــا إجــراء التحقيقـات في الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان   
وتقــديم المعلومــات عنــها إلى الــضحايا أو إلى ذويهــم وأن تكفــل، علــى وجــه الخــصوص، عــدم  

تلك الانتهاكات من العقاب، وحصول الضحايا علـى الإنـصاف الـلازم            إفلات المسؤولين عن    
  .)١٠(عن طريق المحاكم

__________ 
، العريــضة رقــم المبــادرة الــشبابية لإعمــال حقــوق الإنــسان ضــد صــربياالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،   )٧(  

، كلود رييس وآخـرون ضـد شـيلي       ، و   ٢٤، الفقرة   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٥كم الصادر في    ، الح 48135/06
؛ واللجنــة ٨٧ و ٧٧، الفقرتــان ١٥١، المجموعــة جــيم، رقــم ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول١٩الحكــم الــصادر في 

 .١٩ و ١٨، الفقرتان )CCPR/C/GC/34 (٣٤المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 

 .١٨، الفقرة ٣٤نية بحقوق الإنسان، التعليق رقم اللجنة المع  )٨(  

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للحق في الانتصاف والجبر لـضحايا الانتـهاكات            : انظر على سبيل المثال     )٩(  
قـرار الجمعيـة العامـة    (الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني  

 منها، على سبيل الترضية، التحقـق مـن الوقـائع وكـشف الحقيقـة               ١٦، التي تتضمن المادة     )، المرفق ٦٠/١٤٧
 .بشكل تام على الملأ

علـى بـشاشة وحـسين بـشاشة ضـد الجماهيريـة العربيـة        اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،     :انظر على سبيل المثال     )١٠(  
، )، الـدورة المائـة  ٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٠ة في الآراء المعتمـد  (١٧٧٦/٢٠٠٨، الرسالة رقـم     الليبية

، الحكـم  65899/01، العريضة رقـم  تانيس وآخرون ضد تركيا؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     ٩الفقرة  
، الحكـم   21987/93، العريـضة رقـم      أكسوي ضد تركيـا   ، و ٢٢٥، الفقرة   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢الصادر في   
؛ ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان،  ٩٨، الفقــرة ١٩٩٦مبر ديــس/ كــانون الأول١٨الــصادر في 

/  تــــشرين الأول٢٥، الحكــــم الــــصادر في مــــذابح منطقــــة إلموســــتى والمنــــاطق المجــــاورة ضــــد الــــسلفادور 
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وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى اجتـهادات قانونيـة واسـعة النطـاق فيمـا يخـتص             - ٤٢
ــع مــن         ــا وق ــا في ســياق م ــة والتمــاس المعلومــات وتلقيه ــة الحقيق بــشتى جوانــب الحــق في معرف

ودأبت المحكمة على الإقرار بحقـوق الـضحايا أو ذويهـم أو كليهمـا              .نانتهاكات لحقوق الإنسا  
وغالبـا مـا ربطـت المحكمـة،        . في الحصول على المعلومات المتعلقة بما تعرضوا لـه مـن انتـهاكات            

 الأساسـية فيما خلـصت إليـه مـن نتـائج، الحـق في التمـاس المعلومـات وتلقيهـا بحقـوق الإنـسان                       
الدولة من قبيل التزام الدولة بحماية الحقوق وضـمانها، والحـق      والالتزامات التي تقع على كاهل      

  .)١١(أو ضمانات بذل العناية الواجبة/في توفير الحماية القضائية وإجراء محاكمات عادلة و
 تانتـهاكا وخلصت محكمـة البلـدان الأمريكيـة في الآونـة الأخـيرة إلى أن مـا يقـع مـن                       - ٤٣

 بالحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليـه في          للحق في معرفة الحقيقة قد يشكل إخلالا      
  .)١٢( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تقر بحرية التعبير١٣المادة 
ــألف حــق الــضحايا وذويهــم في الحــصول علــى المعلومــات        - ٤٤ وحــسب المــبين أعــلاه، يت

  .ومعرفة الحقيقة من جوانب ومبادئ شتى
دته من اعتبارات أن الدولـة يـتعين عليهـا أن تبـذل قـدرا معينـا                 وأكدت المحكمة فيما أب     - ٤٥

 سـبيل المثـال ارتـأت أن الدولـة          فعلـى . من العنايـة الواجبـة في البحـث عـن المعلومـات وتقـديمها             
يجوز لهـا الـسعي إلى الحمايـة احتجاجـا بعـدم وجـود الوثـائق المطلوبـة، ولكـن علـى العكـس                    لا

علومات المذكورة، والبرهنـة علـى أنهـا قـد اتخـذت جميـع       يتعين عليها إبداء سبب رفض تقديم الم     
التدابير في إطار ما لديها من سلطة لتقديم الدليل على أن المعلومـات المطلوبـة ليـست موجـودة                    

وعلاوة علـى ذلـك، رأت المحكمـة أن ضـمان حـق الحـصول علـى المعلومـات يـستلزم أن           . فعلا
ية الواجبة باتخاذ الإجـراءات الـضرورية الـتي         تتصرف السلطات العامة بحسن نية وأن تبذل العنا       

__________ 
ــوبر ــم  ٢٠١٢ أكت ــرة ٢٥٢، المجموعــة جــيم، رق ــسان وحقــوق   ٢٤٢، الفق ــة لحقــوق الإن ــة الأفريقي ، واللجن

، الرسـالة رقـم   منظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان ضـد زيمبـابوي           منتـدى زيمبـابوي لل    الشعوب،  
 .٢١٥ و ٢١١، الفقرتان ٢٠٠٦مايو / أيار٢١، القرار الصادر في ٢٤٥/٢٠٠٢

 الحكـم  باماكا فيلاسكويز ضـد غواتيمـالا،     محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،      : انظر على سبيل المثال     )١١(  
ــباط٢٢الـــصادر في  ــر فبر/ شـ ــم  ٢٠٠٢ايـ ــيم، رقـ ــة جـ ــان ٩١، المجموعـ ــد ؛ و ٧٧ و ٧٦، الفقرتـ بليـــك ضـ
؛ ٩٧، الفقــرة ٣٦م ، المجموعــة جــيم، رق ــ ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاني ٢٤، الحكــم الــصادر في  غواتيمــالا

، الفقـرة   ٧٥، المجموعـة جـيم، رقـم        ٢٠٠١مـارس   / آذار ١٤، الحكـم الـصادر في       باريوس ألتـوس ضـد بـيرو      و
، المجموعـة جـيم،     ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلول ٢٦، الحكم الصادر في     انو وآخرون ضد شيلي   و ألموناسيد أريّ  ؛  ٤٣

، الحكـم الـصادر في      مـذابح منطقـة إلموسـوتى والمنـاطق المجـاورة ضـد الـسلفادور             ؛ و   ١٢٦، الفقرة   ١٥٤رقم  
 .٢٩٨، الفقرة ٢٥٢، المجموعة جيم، رقم ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥

، البرازيـل  ضـد  )“Guerrilha do Araguaia”( وآخـرون  لونـد  غـوميز لحقوق الإنسان، محكمة البلدان الأمريكية   )١٢(  
 .٢٢٥، الفقرة ٢١٩، المجموعة جيم، رقم ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٤الحكم الصادر في 
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تكفل فعالية إعمال ذلك الحق خاصة عندما يتعلق بالحق في معرفة حقيقـة مـا وقـع في حـالات                     
الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان، مـن قبيـل حـالات الاختفـاء القـسري والإعـدام خـارج                    

  .)١٣(القضاء في القضية قيد النظر
ــضا     - ٤٦ ــة أي ــال الحــق في     ونظــرت المحكم ــا لإعم ــضائية الواجــب اتباعه في الإجــراءات الق

معرفة الحقيقة، حيث ارتـأت أن الـدول يجـوز لهـا إنـشاء لجـان تقـصي الحقـائق، الـتي تـسهم في                         
إيجاد الذاكرة التاريخية وصونها، وإيـضاح الحقـائق وتحديـد المـسؤوليات الاجتماعيـة والـسياسية                

ومـع ذلـك، تعتـبر    .  تاريخيـة معنيـة يمـر بهـا المجتمـع         التي تقع على عاتق المؤسسات خـلال فتـرات        
ــن خــلال           ــة م ــاء الحقيق ــة بإرس ــل الدول ــى كاه ــع عل ــالالتزام الواق ــي ب ــك لا يف ــة أن ذل المحكم

ومــن ثم يقــع علــى عــاتق الدولــة الالتــزام بتحريــك . ية ولا يــشكل بــديلا لــهئ القــضاتالإجــراءا
  .)١٤(سؤوليات في هذا الصددالتحقيقات الجنائية والإسراع بوتيرتها بغية تحديد الم

وختاما، اعتُبر في حالات معينة أن ترويج معلومات زائفـة يمثـل انتـهاكا في حـد ذاتـه،                      - ٤٧
لوصـــم أو الاحتقـــار أو الاضـــطهاد خـــصوصا لـــدى تعـــريض أفـــراد أو جماعـــات للـــبغض أو ا 

  .)١٥(التمييز من خلال الإشعارات العامة أو على يد المسؤولين العموميين أو
  

  الحدود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات   -واو   
على غرار جوانب الحق في حرية التعبير، تُفـرض حـدود علـى الحـق في الحـصول علـى                      - ٤٨

مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية المجـالات الـتي                ) ٣ (١٩وتبين المـادة    . المعلومات
نـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـبعض التفـصيل            وقـد تناولـت كـذلك اللج      . يجوز فيها فرض القيـود    

 ٣٤تلــك الحــدود، والظــروف الــتي يمكــن أن تُطبــق في إطارهــا، وذلــك في تعليقهــا العــام رقــم   
)CCPR/C/GC/34 ٢٢، الفقرة.(  

ق في حريــة الــرأي ودرس المقــرر الخــاص في تقــارير ســابقة الحــدود المفروضــة علــى الحــ  - ٤٩
والتعبير، واقترح مجموعة من المبادئ العامة التي ترمي إلى تحديد الظروف التي يـتعين اسـتيفاؤها    

__________ 
 .٢١١المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  

، الحكـم  الـسلفادور  ضـد  المجـاورة  والمنـاطق  تىوإلموس ـ منطقـة  مـذابح محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان،        )١٤(  
 .٢٩٨، الفقرة ٢٥٢، المجموعة جيم، رقم ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥الصادر في 

، الحكـم   ريـوس وآخـرون ضـد فترويـلا       محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان،           : انظر على سـبيل المثـال       )١٥(  
بيروسـو  ؛ و ١٤٩ و ١٤٨، الفقرتـان    ١٩٤، المجموعة جيم، الرقم     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٨الصادر في   

، ١٩٥، المجموعــة جــيم، الــرقم ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني٢٨، الحكــم الــصادر في وآخــرون ضــد فترويــلا
، ٢٠٠٤يوليـــه / تمـــوز٨در في ، الحكـــم الـــصا باكويـــاوري ضـــد بـــيرو‐أخـــوة غـــوميس ؛ و ١٦٠الفقـــرة 
 .١٨٢ الفقرة

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34�
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قبل جواز فرض حد أو قيد على حرية التعـبير، والـتي يـرى أن في الوسـع تطبيقهـا بـشكل عـام                      
)A/HRC/14/23و ٧٩ة ، الفقر A/67/357 ٤٦-٤١، الفقرات.(  

 عن ذلك في أن جميع المعلومـات الـتي في حـوزة الدولـة               ويتمثل الانطباع الواسع المدى     - ٥٠
ــة       ــتعين علــى ســلطات الدول ــدة ي ــة اســتثناءات محــدودة ومقي هــي ملــك للجمهــور، إلا في حال

صول علــى المعلومــات المتعلقــة  فــإن تطبيــق الحــدود علــى الحــق في الح ــومــع ذلــك،. اســتيفاؤها
وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان يثير عددا من المسائل المحددة التي تستلزم قدرا أكـبر مـن                  بما

  .التحليل
ويرغب المقرر الخاص في أن يذكِّر بأنه وقتما تفرض دولة ما قيودا علـى ممارسـة الحـق                    - ٥١

، ناهيـك عـن   )١٦( لا يجوز فرض تلك القيود إذا كانت تضر بالحق في حد ذاته        في حرية التعبير،  
ــة تتعلــق بمــا وقــع مــن انتــهاكات لحقــوق الإنــسان     ويــتعين أن يحــدد . كــون المعلومــات المطلوب

القــانون أن تلــك القيــود يمكــن الاطــلاع عليهــا وأنهــا ملموســة وواضــحة ولا لــبس فيهــا وأنهــا    
ويجـب أيـضا أن     . لواقعة على كاهل الدولة إزاء حقوق الإنـسان       تتوافق مع الالتزامات الدولية ا    

  .)١٧(تتواءم مع مقتضيات الضرورة والتناسب
ولكي يكون القيد ضروريا، يتعين أن يستند إلى واحد مـن الأسـس الـتي أقرهـا العهـد                     - ٥٢

الدولي للحقوق المدنية والسياسية بصدد فرض الحدود، وأن يفـي بحاجـة ماسـة لـدى الجمهـور                  
ويجب أيضا أن يكون أي قيـد يُفـرض متناسـبا مـع هدفـه المـستَند إليـه، وألا يفـضي               . المجتمعأو  

  .إلى تقييد أكثر مما يستلزمه تحقيق الغرض المنشود أو الحق المطلوب حمايته
ولدى الاستناد إلى سـبب وجيـه يجيـز فـرض قيـد علـى حريـة التعـبير، يلـزم أن توضـح                          - ٥٣

ــة    ــة محــددة وفردي ــسلطات، بطريق ــدى ضــرورة      ال ــة، وكــذلك م ــر الوشــيك بدق ــة الخط ، طبيع
ويجـب أن تكـون هنـاك صـلة مباشـرة ووثيقـة بـين               . الإجراءات المحددة المتخذة ومـدى تناسـبها      

  .)١٨(والتهديد المزعوم) أو المعلومات المطلوب الكشف عنها(التعبير 
رفـض تقـديم    وعلاوة على ذلك، يتعين إعادة النظر، في إطـار التـشريعات الوطنيـة، في                 - ٥٤

ويلزم أن يتضمن ذلك استعراضا قضائيا لمدى صحة القيد المفـروض تتـولى إجـراءه                . المعلومات

__________ 
 .٢١، الفقرة ٣٤لجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ، وال)أ (٧٩، الفقرة A/HRC/14/23انظر   )١٦(  

  )١٧(  A/HRC/14/23 ــرات ــم      )ز(و ) د(و ) ج (٧٩، الفق ــام رق ــق الع ــسان، التعلي ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ، ٣٤، واللجن
 .٢٢ الفقرة

 .٣٥، الفقرة ٣٤انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )١٨(  
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؛ ٧٩، الفقــرةA/HRC/14/23(محكمــة أو هيئــة قــضائية مــستقلة بــصورة فوريــة وشــاملة وفعالــة  
  ).٣٩، الفقرة A/HRC/16/48انظر أيضا 

وواصــلت الــدول، في عــدد مــن الحــالات، وضــع حــدود علــى إمكانيــة الحــصول علــى   - ٥٥
المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي قامت بها النظم السابقة، حتى عندما تكون قـد وقعـت منـذ                 

 التعويـل كـثيرا علـى المـزاعم بـأن           وفي حالة عدم وجود تبريـر مفـصَّل، لا يمكـن          . سنوات طوال 
ــهاكات الماضــية قــد تــضر الأمــن القــومي     ويعتــبر المقــرر الخــاص أن مــن   . المعلومــات عــن الانت

الـصعب تبريــر اســتمرار وجــود مــصلحة عامــة في فـرض حــدود علــى المعلومــات المتعلقــة بــنظم   
بعمليـة مـن    وحسب المذكور آنفـا، يقـع علـى عـاتق الـسلطات في البلـدان الـتي تمـر                    . )١٩(سابقة

عمليات العدالة الانتقالية التزام بوجه خاص بأن تبـادر بـضمان صـون وإشـاعة المعلومـات عـن                   
  .الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وقعت في الماضي

  
  الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات  -زاي   

ون الـدولي لحقـوق الإنـسان بوصـفها سـببا      تظهر صراحة حماية الأمـن القـومي في القـان         - ٥٦
ومــن ناحيــة أخــرى، . مقبـولا يجيــز وضــع حــدود علــى عــدد مــن الحريــات، منــها حريــة التعــبير 

حــسب المــبين أعــلاه، يــتعين أن يــنظم القــانون بوضــوح وموضــوعية القيــود الــتي تُفــرض علــى    
ق في الحـصول علـى      ممارسة الحريات الأساسية، بما يشمل جميع القيود التي قد تُفـرض علـى الح ـ             

  .)٢٠(المعلومات، ويتعين أيضا أن تكون تلك القيود متوافقة مع مقتضيات الضرورة والتناسب
إن تكرار اللجـوء إلى مقتـضيات الأمـن القـومي بوصـفها مـبررا لـرفض الاطـلاع علـى                       - ٥٧

دا شتى أنواع المعلومات يستدعي الحاجة إلى إجـراء دراسـة متأنيـة لعمليـة تـشديد الـسرية اسـتنا              
وإن تبريــر الــسرية بــشكل واســع، اســتنادا إلى مقتــضيات الأمــن القــومي،   . إلى تلــك الأســباب

تكتنفه بوجه خاص مـشاكل في سـياق التحقيقـات فيمـا وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان                      
لأن تلك السرية قد تمثل واحدة من العوائق الأساسية التي تحول دون إيـضاح المـسؤوليات عـن                  

ة وما نتج عنها مـن عواقـب، وبالتـالي تـصبح في نهايـة المطـاف حـاجزا أمـام                     الانتهاكات الخطير 
  .ضمان العدالة والجبر

ضيات الأمن القومي هي من الشواغل المشروعة لدى الدولـة، فـإن أحـد              تورغم أن مق    - ٥٨
التحديات الأساسية التي تُواجَه لدى فرض السرية على المعلومات استنادا إلى مقتضيات الأمـن              

__________ 
، الحكـم الـصادر في    57986/00، العريضة رقـم     توريك ضد سلوفاكيا  كمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     انظر المح   )١٩(  

 .١١٥، الفقرة ٢٠٠٦فبراير / شباط١٤

 .٢٢، الفقرة ٣٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٢٠(  
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وفي الحــالات الــتي تقــع فيهــا     . ي تمثّــل مــرارا في فقــدان الــشفافية في العمليــة بكاملــها      القــوم
انتهاكات لحقوق الإنسان، قد تنشأ حالة قد يكون فيهـا أولئـك الـذين يقـررون فـرض الـسرية             
على تلك المعلومات ينتمون إلى الكيانات المزعوم مـسؤوليتها عـن الانتـهاكات أو تـربطهم بهـا                  

في رفـض تقـديم المعلومـات عـن مـا وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان، قـد            إن الدأب  . صلة
تكون أجهزة الأمـن القـومي ضـالعة فيهـا، غالبـا مـا يـضعف ثقـة الجهـور في تلـك المؤسـسات،                

  .ومن ثم يناقض التبرير المزعوم للسرية
وفي هذا السياق، قضت محكمة البلـدان الأمريكيـة، في قـضايا مـا وقـع مـن انتـهاكات                      - ٥٩

ــل إعــلان           ــن قبي ــات م ــيس بوســعها اللجــوء إلى آلي ــة ل ــأن ســلطات الدول ــسان، ب ــوق الإن لحق
ــة أو شــؤونها الخاصــة، أ   و التعلــل بأســباب الــصالح العــام  المعلومــات بوصــفها مــن أســرار الدول

الأمـن القـومي في رفـض تقــديم المعلومـات الـتي تتطلبـها ســلطات قـضائية أو إداريـة تــضطلع          أو
  .)٢١(ت جارية أو دعاوى مرفوعةبالمسؤولية عن تحقيقا

ولــذا لــيس بوســع دولــة مــا رفــض تقــديم المعلومــات إلى ســلطات قــضائية أو ســلطات    - ٦٠
ــلا          ــدولي تعل ــانون ال ــسان أو الق ــوق الإن ــهاكات الجــسيمة لحق ــق في الانت ــولى التحقي أخــرى تت

ان،  الـتي تتعـرض لهـا حقـوق الإنـس          الأخرىوفي حالات الانتهاكات    . بمقتضيات الأمن القومي  
لا ينبغي فرض القيود بطريقة تحول دون المـساءلة أو حرمـان الـضحايا أو ذويهـم مـن الحـصول            

ويلــزم أن يكــون فــرض الــسرية محــل رقابــة قــضائية خارجيــة مــع إتاحــة   . علــى انتــصاف فعلــي
  .إمكانية إعادة النظر فيه

انيـة الطعـن    وثمة مسألة خطيرة أخرى في هذا السياق هي فقدان الرقابة الخارجية وإمك             - ٦١
وعـادة لا تقـوم الـسلطات بتقـديم معلومـات           .  التي تقضي برفض تقـديم المعلومـات       تالقرارافي  

  .محددة عن مدى دقة التهديد، أو عن مدى ضرورة ذلك الإجراء ومدى تناسبه
 يـستتبعه ولاحظت محكمـة البلـدان الأمريكيـة أيـضا أنـه لـدى التحقيـق في تـصرف قـد                    - ٦٢

أن يقتـصر البـت في مـدى سـرية المعلومـات أو رفـض تقـديمها علـى                   فرض عقوبة لا يمكـن قـط        
ومـن ثم، فـإن     . فات غـير قانونيـة    هيئة حكومية يُرتأى أن أفرادها مسؤولون عـن ارتكـاب تـصر           

__________ 
 تـشرين  ٢٥، الحكـم الـصادر في   مـالا ميرنـا مـاك شـانغ ضـد غواتي      محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان،         )٢١(  

، الحكـم الـصادر     و تيوتوجين ضد غواتيمالا   ؛  ١٨٠، الفقرة   ١٠١، المجموعة جيم، رقم     ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
 .٧٧، الفقرة ١٩٠، المجموعة جيم، رقم ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٦في 
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يتنــاقض مــع ســيادة القــانون والحمايــة القــضائية الفعالــة لــيس مجــرد وجــود أســرار، ولكــن      مــا
  .)٢٢(نيةبالأحرى خروج تلك الأسرار عن الرقابة القانو

ويتفهم المقرر الخاص أن الشواغل المشروعة تجاه الأمن القومي لا يمكن حمايتـها حمايـة                 - ٦٣
إن أكثـر الـدول أمنـا هـي         . تامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، بما فيهـا الحـق في التعـبير              

اك إقـرار   فعلـى سـبيل المثـال هن ـ      . تلك الـتي تـولي اهتمامـا أكـبر بالتزاماتهـا إزاء حقـوق الإنـسان               
يـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في عمليـة             واسع النطاق مـن الـدول بأهميـة احتـرام جم          

وتمثــل إمكانيــة الحــصول ). ٢٠٠٥/٨٠انظــر قــرار لجنــة حقــوق الإنــسان (التــصدي للإرهــاب 
على المعلومات، إلى جانب كونها التزامـا، متطلبـا ضـروريا مـن متطلبـات سـرعة التعـرف علـى           

ومنها الهيئات التي تعمل علـى      سوء الأداء وما يتبع ذلك من ترسيخ عمل جميع الهيئات العامة،            
  .تعزيز الأمن القومي

ومراعاة لتلك الشواغل، قامت منظمات المجتمع المدني والمراكز الأكاديميـة، في تـشاور               - ٦٤
 بلدا، بوضع المبادئ العالمية بشأن الأمن القـومي والحـق           ٧٠مع خبراء ينتمون إلى ما يزيد على        

وتـوفر المبـادئ توجيهـات مفـصلة     . )٢()بـادئ تـشوان  التي تعرف بم  (في الحصول على المعلومات     
لأولئك المنخرطين في صياغة القواعد الوطنية ومراجعتـها وتنفيـذها فيمـا يتـصل بـسلطة الدولـة               
التي تقوم بموجبها بحجب المعلومـات بنـاء علـى مقتـضيات الأمـن القـومي أو فـرض العقوبـة في                      

يـر، شـارك المقـرر الخـاص في مـشاورات           ولدى إعداد هذا التقر   . حالات إفشاء تلك المعلومات   
  . شتى تتصل بتلك المبادئ

ويرى المقرر الخـاص أن مبـادئ تـشوان تـوفر للـدول أداة مهمـة تمكنـها مـن كفالـة أن                         - ٦٥
تكــون القــوانين والممارســات الوطنيــة المتعلقــة بحجــب المعلومــات اســتنادا إلى مقتــضيات الأمــن 

  .  الدولية لحقوق الإنسانالقومي متوافقة توافقا تاما مع المعايير
ويرغــب المقــرر الخــاص في أن يــسلط الــضوء علــى أهميــة الإشــارات الــتي وردت عــن      - ٦٦

إفشاء المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الـدولي، المنـصوص عليهـا              
  : من مبادئ تشوان، وهي على النحو التالي١٠في الفرع ألف من المبدأ 

ــاك م ــ  )أ(   ــهاكات     هن ــشاء المعلومــات عــن الانت ــة واســعة النطــاق في إف صلحة عام
الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي، بمـا يـشمل الجـرائم                  
المنصوص عليها في القانون الدولي، والانتهاكات المنهجية أو الواسـعة النطـاق الـتي تتعـرض لهـا                  

__________ 
 تـشرين  ٢٥، الحكـم الـصادر في   يمـالا ميرنـا مـاك شـانغ ضـد غوات      محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان،         )٢٢(  

 .١٨١، الفقرة ١٠١، المجموعة جيم، رقم ٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
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ولا يجـوز حجـب تلـك المعلومـات اسـتنادا إلى            . لأمن الشخصي الحقوق في الحرية الشخصية وا    
  مقتضيات الأمن القومي في أي ظرف من الظروف؛

ثمة افتراض واسع بإمكانية إفشاء المعلومات عن الانتهاكات الأخـرى لحقـوق              )ب(  
ــتنادا إلى      ــها اسـ ــوال حجبـ ــن الأحـ ــال مـ ــوز في أي حـ ــساني، ولا يجـ ــانون الإنـ ــسان أو القـ الإنـ

ن القومي بطريقة تحول دون المساءلة عن تلك الانتـهاكات أو حرمـان الـضحايا               مقتضيات الأم 
  من الحصول على وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف؛

عندما تنفذ الدولة عملية العدالة الانتقاليـة، الـتي تُطالَـب الدولـة خلالهـا بوجـه               )ج(  
هنـاك مـصلحة عامـة      خاص بكفالـة الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات عـدم التكـرار، تكـون                  

بالغة في أن يعرف المجتمع بأسره المعلومات المتعلقة بما وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان في                    
وينبغي للحكومـة التاليـة أن تعمـل فـورا علـى حمايـة أي سـجلات تتـضمن                   . ظل النظام السابق  

 عنـها   تلك المعلومات التي أخفتها الحكومة السابقة، وكفالة سلامة تلك الـسجلات والكـشف            
  .بلا إبطاء

ــهاكات لحقــوق          - ٦٧ ــن انت ــع م ــا وق ــى المعلومــات عــن م ــة الحــصول عل وفي ســياق إمكاني
الإنسان، هناك أهمية خاصة للإشارات الواردة في مبادئ تـشوان إلى المـصلحة العامـة في إفـشاء            

لى والحدود المفروضـة علـى تـدابير الموافقـة علـى إفـشاء المعلومـات إ               ) الجزء السادس (المعلومات  
ومــن بــين شــتى التوصــيات، اقُتــرح أن يحمــي القــانون الــوطني أفــراد . الجمهــور أو حجبــها عنــه

مـن قبيـل مـا وقـع مـن انتـهاكات            (الجمهور الـذي يفـشون المعلومـات عـن التـصرفات الخاطئـة              
من الانتقام، بغض النظر عن مـا إذا كانـت المعلومـات سـرية أو مـن الـشؤون                ) لحقوق الإنسان 
ــة  ــد إلى       . الخاصــة للدول ــة وأن تعه ــراءات داخلي ــة إج ــات العام ــضع الهيئ ــذلك أن ت ــرح ك واقتُ

  .أشخاص معينين تلقي ما يجري إفشاؤه من معلومات مصونة
إن إفــشاء المعلومــات عــن مــا وقــع مــن انتــهاكات لحقــوق الإنــسان الــتي تــدخل فيهــا      - ٦٨

 صـارمة، غالبـا   أنشطة هيئات الأمن القومي والاستخبارات، التي تعمل في ظل إجـراءات سـرية    
وفي هــذا ). A/HRC/10/3انظــر (مــا يقتــصر علــى أولئــك الــذين يعملــون داخــل تلــك الهيئــات   

الصدد، ذكَّر المقرر الخاص بأهمية كفالة حماية المبلغين عن المخالفـات، أي الأفـراد ذوي الـصلة      
 واجـب قـانوني بـصون الـسرية ثم يقومـون بإفـشاء معلومـات                بالدولة الذين يقـع علـى كاهلـهم       

وأوضـح المقـرر    . على الملأ يعتبرون بشكل معقول أنها تكشف عن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان             
الخاص أن المبلِّغ عن المخالفات لا ينبغي أن تفـرض عليـه جـزاءات قانونيـة أو إداريـة أو تأديبيـة           

http://undocs.org/ar/A/HRC/10/3�
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وفي واقــع الأمــر، . )٢٣(ير الدوليــة في هــذا الــصددمــا دام قــد تــصرف بنيــة حــسنة، عمــلا بالمعــاي
ينبغي لكل فرد يكون ضـالعا في انتـهاك لحقـوق الإنـسان أو يـشهد ذلـك الانتـهاك أن يـضطلع                     

  .بالمسؤولية المعنوية التي تقتضي منه التنديد به
وعلاوة على ذلـك، سـلط المقـرر الخـاص الـضوء علـى أنـه لا يجـوز تحـت أي ظـروف                          - ٦٩

صحفيين أو العاملين بوسائط الإعلام أو المجتمـع المـدني، الـذين لـديهم إمكانيـة                إيقاع عقاب بال  
ــن       مزعومــة لحقــوق الإنــسان أو توزيــع تلــك     تانتــهاكاالاطــلاع علــى معلومــات ســرية ع

ــر إفــشائهم تلــك المعلومــات   وبالمثــل، يــتعين بمقتــضى القــانون صــون   . )٢٤(المعلومــات، علــى إث
وفي هـذا الـسياق، يمكـن أن تـسهم          . فـشاء المعلومـات الـسرية     المصادر والمواد الـسرية المتـصلة بإ      

الآليات وقواعد السلوك، التي تستهدف التنظـيم الـذاتي في المجـال الـصحفي، في توجيـه الانتبـاه                   
  .صوب المخاطر النهائية الكامنة في الكشف عن المسائل المعقدة والحساسة

    
   الصعيد الوطنيالنهوض بالحق في الحصول على المعلومات على  -رابعا   

على مدار فترة العشرين عاما الماضية، اعتُمد العديد من القواعد الوطنية بغية النـهوض               - ٧٠
 دستورا وطنيـا    ٥٠ومن المقدر حاليا أن هناك ما يزيد على         . بالحق في الحصول على المعلومات    

مــا علــى يــضمن إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات أو الاطــلاع علــى الوثــائق، أو يفــرض التزا  
 بلـدا قـوانين وطنيـة    ٩٠واعتمد ما يزيد علـى  . مؤسسات الدولة بأن تتيح المعلومات للجمهور   

تقــر بحــق الجمهــور في طلــب المعلومــات والقيــام بــإجراءات للحــصول علــى المعلومــات الــتي في  
لــى كاهلــها مــن التزامــات إزاء  ، ومــن ثم أوفــت تلــك البلــدان بمــا يقــع ع  )٢٥(حــوزة الحكومــة

  .نالإنسا حقوق
وقد جرى تحفيز تلك الجهود مـرارا بمراحـل الانتقـال الـديمقراطي الـتي شـهدتها منـاطق                     - ٧١

وجـاء أيـضا تزايـد الـضغط الرامـي إلى توسـيع نطـاق إمكانيـة                 . شتى على مـدار العقـود الماضـية       
ــة        ــة الدولي ــتي قامــت بهــا المنظمــات غــير الحكومي الحــصول علــى المعلومــات نتيجــة الأعمــال ال

__________ 
المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز الحـق في الـرأي والتعـبير، والمقـرر الخـاص المعـني بحريـة التعـبير التـابع للجنـة                            )٢٣(  

، ‘‘لرقابة وما تحدثه من آثار في حرية التعبير       إعلان مشترك عن برامج ا    ’’‘البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،     
ــران ــه /حزيــــــــ ــرة ٢٠١٣يونيــــــــ ــالي   ١٦، الفقــــــــ ــالموقع التــــــــ ــه بــــــــ ــلاع عليــــــــ ــن الاطــــــــ  :، يمكــــــــ

www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=927&lID=1. 

 .١٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤(  

ــر   )٢٥(   -www.right2info.org/access-to-information-laws/access-to-information-laws-overview-andانظــــــــــــــــــ

statutory#_ftn7و ؛ Toby Mendel, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, 2nd ed 
(Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2008)). 
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ــا المعلومــات إلى    وأ. والوطنيــة خــيرا، أفــضي إلى حــد بعيــد التقــدم الــسريع في تطــور تكنولوجي
توسـيع نطـاق قــدرة الـدول والأفــراد علـى تجهيـز وإيــصال جميـع أشــكال المعلومـات في الوقــت        

وغـير ذلـك مـن الأطـراف        (وبالطبع أثـار ذلـك التوقعـات بـأن تتخـذ الهيئـات العامـة                . المطلوب
  . باطلاع المجتمع بشكل منتظم على المعلومات في هذا الصددزمام المبادرة) المؤثرة الخاصة

وفي معرض الإقرار بأهمية إمكانية الحصول على المعلومات في الجهـود المبذولـة صـوب                 - ٧٢
إحلال الديمقراطيـة وتحقيـق التنميـة، مـا برحـت المنظمـات الدوليـة تعمـل علـى تـشجيع اعتمـاد               

ل علـى المعلومـات، وأعـدت منـشورات تـستهدف           القواعد الوطنيـة الـتي تـنظم إمكانيـة الحـصو          
المساعدة على إعداد العمليات الوطنية بالقيام، على سبيل المثال، بتقـديم وصـف للـسمات الـتي             

، وأدوات لقياس التأثير الناشئ عن نمـاذج الحـق في الحـصول             )٢٦(تتسم بها نظم حرية المعلومات    
  .)٢٧(على المعلومات

عدة للاسترشاد بها في عمليـة صـياغة وتنفيـذ التـشريعات            ويرد أدناه وصف للمبادئ الم      - ٧٣
الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى العوائق المشتركة الـتي تحـول دون                

  .تنفيذ تلك التشريعات
  

المبــادئ المــسترشد بهــا في عمليــة صــياغة وتنفيــذ القــوانين الوطنيــة المتعلقــة بــالحق   -لف   
  المعلومات الحصول على  في
رغم الخطوات الإيجابية التي اتخذها عـدد مـن الـدول، حـسب مـا يتجلـى في كـثير مـن                       - ٧٤

الــصكوك القانونيــة الوطنيــة الــتي تــنظم إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات، تظهــر مــرارا عــدة     
إذ إن تغيير ممارسات القوى العاملة الحكومية الطويلـة الأمـد      . عقبات أمام تنفيذ تلك الصكوك    

لية معقدة، خاصة لدى إنشاء الهيئات العامة أو إجراء إصلاحات لهـا خـلال حكـم تـسلطي         عم
ويستلزم تقديم المعلومات في الوقت المطلوب ليس فحسب تحـسين القـدرة التقنيـة لـدى                . سابق

ــسؤولين           الهيئــات العامــة بهــدف تجهيــز المعلومــات والتــشارك فيهــا، ولكــن أيــضا تــدريب الم
ــع الم ــ  ــى جمي ــات    العمــوميين عل ــهم إزاء الاســتجابة لطلب ــهم فيمــا يخــتص بواجب ستويات وتوعيت

الجمهور بالحصول على المعلومات، مع إيـلاء أولويـة قـصوى للمعلومـات المتـصلة بمـا وقـع مـن                 
  .انتهاكات لحقوق الإنسان

__________ 
 ,Toby Mendel, Freedom of Information, A Comparative Legal Survey, 2nd ed. (Paris, UNESCOانظـر    )٢٦(  

2008), pp.31-43. 

، مـذكرة   المعلومـات  علـى  الحـصول  في الحـق  بـرامج  عن الناشئ الأثر لقياس دليلبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،       )٢٧(  
 ).٢٠٠٦أبريل /نيسان(توجيهية عملية 



A/68/362  
 

13-46474 23/31 
 

وقام الخبراء، لدى استعراض العديد من التجارب التي تـروِّج للحـق في الحـصول علـى                   - ٧٥
ع بعــض المبــادئ الأساســية للاسترشــاد بهــا في عمليــة صــياغة وتنفيــذ القــوانين المعلومــات، بوضــ

وقد أُقرت ذات المبادئ وعرضـها المقـرر الخـاص المعـني بـالحق      . )٢٨(والممارسات في هذا الصدد 
، وتجلـت كـذلك في إعلانـات    ٢٠٠٠في حرية الرأي والتعبير علـى لجنـة حقـوق الإنـسان عـام             

ويعتـبر المقـرر الخـاص أن تلـك     . )٢٩(المعنية بالترويج لحريـة التعـبير  أخرى أعدتها الآليات الدولية   
المبادئ لا تزال تمثل أداة بالغة الأهمية تتيح ترجمة شتى الالتزامات إزاء حقـوق الإنـسان المتعلقـة                  

  .بالحق في الحصول على المعلومات إلى ممارسة في الواقع العملي
  :وتشمل المبادئ الأساسية ما يلي  - ٧٦

ينبغـي الاسترشـاد في التـشريعات        -لكشف عن أقصى قدر من المعلومـات        ا  )أ(  
. الوطنية بشأن إمكانية الحصول على المعلومات بمبدأ الكشف عـن أقـصى قـدر مـن المعلومـات                 

وينبغي أن تكون جميع المعلومات التي بحـوزة الهيئـات العامـة عرضـة للكـشف عنـها، ولا يجـوز                     
  منع ذلك إلا في ظروف طفيفة للغاية؛

 تعـني حريـة تـداول المعلومـات لـيس فحـسب أن              - الالتزام بنشر المعلومـات     )ب(  
تفي الهيئات العامة بطلبات الحصول على المعلومات، ولكن عليها أيضا أن تنـشر وتـوزع علـى      
نطاق واسع الوثـائق الـتي تهـم الجمهـور كـثيرا، ويكـون ذلـك مرهونـا فحـسب بحـدود معقولـة                        

  رات؛حسب مدى توافر الموارد والقد
يــستلزم التنفيــذ التــام للقــوانين الوطنيــة   -تــشجيع الحكومــة علــى الانفتــاح    )ج(  

ــزام المــسؤولين       ــة الحــصول علــى المعلومــات إحاطــة الجمهــور علمــا بحقوقــه، والت بــشأن إمكاني
ومطلوب بذل جهود حثيثة بهـدف نـشر المعلومـات علـى الجمهـور              . الحكوميين بثقافة الانفتاح  
لحـصول علـى المعلومـات وتوعيـة المـوظفين الحكـوميين وتدريبـهم كـي                عموما بصدد الحـق في ا     

  يتمكنوا من الوفاء على النحو الملائم بطلبات الجمهور؛
ينبغي أن تُصاغ أسباب رفض تقديم المعلومات        -تضييق نطاق الاستثناءات      )د(  

اء بصورة واضحة وفي حدود ضيقة، مـع الأخـذ في الاعتبـار التمحـيص المكـون مـن ثلاثـة أجـز               
__________ 

مبـادئ عـن التـشريعات    : لمعرفـة  من الحملة العالمية مـن أجـل التعـبير عـن الـرأي، حـق الجمهـور في ا               ١٩المادة    )٢٨(  
 ).١٩٩٩لندن، (المتعلقة بحرية تداول المعلومات 

ــرأي وال        )٢٩(   ــة الـ ــالحق في حريـ ــني بـ ــاص المعـ ــرر الخـ ــن المقـ ــصادرة عـ ــشتركة الـ ــات المـ ــثلين  الإعلانـ ــبير، والممـ تعـ
ــيين ــة المعنـ ــاص الم       بحريـ ــرر الخـ ــا، والمقـ ــاون في أوروبـ ــن والتعـ ــة الأمـ ــابعين لمنظمـ ــلام التـ ــائط الإعـ ــوسـ ني عـ
ــة ــبير بحريــ ــابع التعــ ــة التــ ــة،   لمنظمــ ــدول الأمريكيــ ــق الأولE/CN.4/2000/63 (١٩٩٩الــ  ٢٠٠٤و ) ، المرفــ

(www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=319&lID=1). 
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ويـتعين أن يكـون هنــاك تبريـر لعــدم الكـشف عــن     . )٣٠(المتعلـق بـالحق في حريــة الـرأي والتعــبير   
ولا ينبغـي تطبيـق الاسـتثناءات إلا عنـدما يكـون       . المعلومات على أساس كـل حالـة علـى حـدة          

هناك مخاطرة بحدوث ضرر كبير يلحق بالمصالح المصونة، وأن يكون ذلك الضرر أكـبر عمومـا                
  عامة في الحصول على المعلومات؛من المصلحة ال

ينبغي أن تتيح إجراءات     -ير إمكانية الحصول على المعلومات      عمليات تيس   )هـ(  
الحــصول علــى المعلومــات تجهيــز الطلبــات علــى نحــو عــادل وســريع، وأن تتــضمن آليــات تتــيح 

مـا  كمـا ينبغـي مطالبـة الهيئـات العامـة بـأن تـضع نظ          . إجراء مراجعة مستقلة في حالات الرفض     
. داخلية منفتحة ويمكـن اللجـوء إليهـا بهـدف كفالـة إعمـال حـق الجمهـور في تلقـي المعلومـات               

وينبغي أن ينص القانون على حق الفرد في الطعن أمـام هيئـة إداريـة مـستقلة لـدى رفـض هيئـة                       
  عامة الكشف عن المعلومات؛

 ينبغــي فــرض تكــاليف باهظــة تثــبط همــة الأفــراد عــن تقــديم    لا -التكــاليف   )و(  
  طلبات الحصول على المعلومات؛

ينبغـي للتـشريعات أن تـنص علـى افتـراض أن تكـون               -انفتاح الاجتماعـات      )ز(  
اجتماعات الهيئـات الحكوميـة مفتوحـة أمـام الجمهـور، وذلـك اتـساقا مـع فكـرة الكـشف عـن                       

  .أقصى قدر من المعلومات
ر ضـمانا للكـشف عـن أقـصى قـد      -منح الأسبقية للكشف عـن المعلومـات       )ح(  

كمـا ينبغـي أن   . من المعلومات، ينبغـي تعـديل أو إبطـال القـوانين الـتي لا تتفـق مـع ذلـك المبـدأ              
ول المعلومـات نظامـا متكـاملا،    يكون نظـام الاسـتثناءات المنـصوص عليهـا في قـانون حريـة تـدا               

  يجوز السماح بتوسيع نطاقه بقوانين أخرى؛ ولا
ــات في ه ــ     )ط(   ــشون المعلوم ــذين يف ــراد ال ــة الأف ــصدد ذحماي ــون عــن  (ا ال المبلغ
ينبغي للقوانين الوطنية عن الحق في الحصول علـى المعلومـات تـوفير الحمايـة مـن                -) المخالفات

المسؤولية للمسؤولين الذين يقومون بحسن نية بإفشاء المعلومات عمـلا بالتـشريع المتعلـق بـالحق            
ــة الأفــراد مــن  . في الحــصول علــى المعلومــات  ــة  أي جــزاءات كمــا ينبغــي حماي ــة أو إداري قانوني

متصلة بفـرص العمـل بـسبب قيـامهم بالكـشف عـن المعلومـات المتـصلة بالمخالفـات، بمـا في                       أو
وينبغـي تزويـد المقـرر الخـاص ببيانـات          . ذلك الاتهام بارتكاب جريمة أو الإخلال بالتزام قـانوني        

  . نسانعن أولئك الذين يكشفون عن المعلومات المتعلقة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإ

__________ 
 .٢٢، الفقرة ٣٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٣٠(  



A/68/362  
 

13-46474 25/31 
 

ــة الحـــصول      -باء    ــة بإمكانيـ ــة المتعلقـ ــوانين الوطنيـ ــذ القـ ــه تنفيـ ــديات الـــتي تواجـ التحـ
  المعلومات  على
حسب المبين في الدراسـة المقارنـة الـشاملة للتجـارب الوطنيـة الـتي تـستهدف النـهوض                     - ٧٧

د خطـوة   ، فإن اعتماد القوانين الوطنية ينبغـي اعتبـاره مجـر          )٣١(بإمكانية الحصول على المعلومات   
ــام إرادة سياســية  : أولى فحــسب ــذ الت ــة   (إذ يــستلزم التنفي ــام مــن شــتى الــسلطات المعني تأييــد ت

يناصـر تنفيـذ المعـايير    (، ووجـود مجتمـع مـدني نـشيط     )للمبادئ المجسدة بالإطار المعياري الجديد   
ــانون )ويرصــده ــرام ســيادة الق ــق     . ، واحت ــع، يمكــن ملاحظــة وجــود عــدد مــن العوائ وفي الواق

ررة لــدى اســتعراض الممارســات الوطنيــة الــتي يــتم مــن خلالهــا تنفيــذ الأطــر القانونيــة الــتي المتكــ
  .)٣٢(تحمي الحق في الحصول على المعلومات

  
  الافتقار إلى القدرة التقنية  - ١  

يــشكل الافتقــار عمومــا إلى القــدرة علــى تجهيــز المعلومــات مــشكلة واضــحة تواجههــا   - ٧٨
لمؤسسات العامة ليس لـديها قـدرات بـشرية أو تقنيـة تتـيح لهـا                إذ إن بعض ا   . المؤسسات العامة 

ورغـم وجـود التقـدم التكنولـوجي، غالبـا مـا يكـون              . ضبط البيانات وإيصالها على نحـو كـاف       
أيــضا المــسؤولون غــير مــدركين لوجــود المعلومــات الــتي تقــوم بتخزينــها الهيئــات الــتي يتولــون     

  .خدمتها، وغير قادرين على تحديد مكانها
  

  التأخيرات غير المعقولة وعدم الاستجابة   -  ٢  
تشكل التأخيرات غـير المعقولـة في الاسـتجابة لطلبـات الحـصول علـى المعلومـات سـببا               - ٧٩

وغالبــا مــا تــنص القــوانين الوطنيــة علــى ضــرورة أن   . مــن أســباب القلــق الــذي يتكــرر بكثــرة  
ــات دون إبطــاء، وتحــدد في بعــض الحــا      ــة للطلب ــستجيب المؤســسات العام ــزمن  ت لات إطــارا لل

  . بيد أن تلك المواعيد القصوى لا تُنفذ في بعض الأحيان. الأقصى في الاستجابة
ويشكل أيضا غيـاب أي اسـتجابة مـن الـسلطات العامـة الـتي تـضطلع بالمـسؤولية عـن                       - ٨٠

إذ إن عدم وجود الآليـات الـتي ترصـد علـى نحـو مـستقل                . تقديم المعلومات عنصرا مهما للغاية    
ل الهيئات العامة للـنظم الـتي تحكـم إمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات، وعـدم فـرض             مدى امتثا 

جــزاءات محــددة علــى رفــض تقــديم المعلومــات دون ســند، أو طمــس المعلومــات علــى يــد           
  .المسؤولين العموميين أمور تسهم على نحو مؤكد في ضآلة إنفاذ بعض القوانين الوطنية

__________ 
  )٣١(  Toby Mendel, Freedom of Information, A Comparative Legal Survey, 2nd ed. (Paris, UNESCO, 2008), principles 1 to 9 

 David Banisar, Freedom of Information around the World 2006: A Global Survey ofالمرجـع نفـسه، و     )٣٢(  

Access to Government Information Laws (Privacy International, 2006). 
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  الإجراءات المقيِّدة  -  ٣  
واغل إزاء إدراج شكليات إجرائية لا داعي لها تفضي علـى نحـو غـير معقـول إلى        ثمة ش   - ٨١

ــة تقــديم طلبــات الحــصول علــى المعلومــات    ــال،   . تقييــد إمكاني ويــشمل ذلــك، علــى ســبيل المث
هـار وجـود مـصلحة قانونيـة معينـة       متطلبات تـستلزم ممـن يطلبـون الحـصول علـى المعلومـات إظ             

  .ن من الكيانات المتعددة الداخلة في استيفاء طلب معينتقديم طلبات منفصلة إلى كل كيا أو
  

  فرض الرسوم  -  ٤  
هنـــاك تكـــاليف ماليـــة تتـــصل بجمـــع المعلومـــات، وغالبـــا مـــا تتـــيح القـــوانين الوطنيـــة    - ٨٢

وهنــاك بعــض الرســوم الــتي يمكــن أن . للمؤســسات العامــة فــرض رســوم يــدفعها مقــدم الطلــب
ــا     ــى ســبيل المث ــصلة، عل ــصوير    تغطــي التكــاليف المت ــات وت ــات والبحــث عــن المعلوم ل، بالطلب

بيــد أن فــرص الرســوم علــى إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات قــد يــشكل أيــضا    . المــستندات
. حاجزا أمام إمكانية الحـصول علـى تلـك المعلومـات، لا سـيما بالنـسبة لمـن يعـانون مـن الفقـر                       

  .وفي حالة غياب أي نوع من الرقابة، قد تُفرض بعض الرسوم الباهظة
  

  تضمين القانون استثناءات غامضة وغير ملائمة  -  ٥  
إن تضمين القوانين الوطنيـة اسـتثناءات محـددة بـشكل غـامض أو غـير ملائـم وفرضـها                  - ٨٣

على إمكانية الحصول على المعلومات يمثل أيـضا عقبـة مـشتركة تقـوض علـى نحـو خطـير الأثـر              
مـة، علـى سـبيل المثـال، الإشـارة إلى           ومن بين الاسـتثناءات غـير الملائ      . المستهدف من الصكوك  

وحـسب المـذكور أعـلاه،    . حماية العلاقات الطيبة مع بلدان أخـرى ومنظمـات حكوميـة دوليـة      
يتكرر كثيرا أيضا اللجوء بشكل واسع وغـير محـدد إلى مقتـضيات الأمـن القـومي كـسبب مـن                     

عد صـراحة   وهنـاك بعـض القـوانين الـتي تـستب         . أسباب رفض إمكانية الحـصول علـى المعلومـات        
بعض الهيئات العامة من الخضوع للقواعـد الوطنيـة، الأمـر الـذي يحـول دون النظـر في إمكانيـة                      

  .الكشف عن المعلومات المتصلة بتلك الهيئات في أية حالة من الحالات
  

  التنازع مع قواعد أخرى تنص على أسباب تدعو إلى السرية  -  ٦  
ام إمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات  في بعــض الحــالات، مــا زالــت هنــاك عقبــات أم ــ  - ٨٤

نتيجة استمرار اللجوء إلى القوانين والأنظمة الوطنية الموازيـة الـتي تـبرر عـدة أسـباب تـدعو إلى                   
السرية، رغم أن تاريخ بعضها يعـود إلى مـا قبـل اعتمـاد القـوانين الـتي تـنظم إمكانيـة الحـصول                        

  .على المعلومات
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ــضا اســتعراض التجــارب ا ل    - ٨٥ ــبرهن أي ــة في     وي ــة مهم ــى وجــود عناصــر إيجابي ــة عل وطني
ومــن الواضــح أن الأحكــام الــتي تــنص علــى ضــمانات إجرائيــة . القــوانين والممارســات القائمــة

موضــوعية تحــدد تفاصــيل العمليــات اللازمــة لطلــب المعلومــات والحــصول عليهــا، إضــافة إلى     
 عنصر محوري من محـاور      المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئات العامة في تلك العمليات، هي          

ويمثل توسيع نطاق النص على الحـق في الحـصول علـى المعلومـات              . نجاح تنفيذ القواعد الوطنية   
ومـن الـشواهد الإيجابيـة      . في القوانين الوطنية عنـصرا محوريـا مـن عناصـر نجـاح تطبيـق القواعـد                

 على المعلومـات    أيضا إدراج تعليمات براغماتية في المبادئ، من قبيل ضمان أن يكون الحصول           
  . سريعا وغير مكلف وغير مرهق بلا داع

وهنــاك أيــضا ممارســات جيــدة تتعلــق بتعــيين مــسؤولين أوفيــاء للمــساعدة علــى تنفيــذ     - ٨٦
ويمكن إيجاد تلـك الممارسـات مـن    . القوانين الوطنية التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات    

 مــن قبيــل المعهــد الاتحــادي المكــسيكي  خــلال تعــيين مــوظفين للمعلومــات، أو إنــشاء مكتــب، 
وبوسع تلك الآليات أداء مهـام متعـددة فيمـا يتـصل بـالترويج         . لتيسير الحصول على المعلومات   

لإمكانية الحصول على المعلومـات، مـن قبيـل تجهيـز الطلبـات، وضـمان مبـادرة الهيئـات العامـة                     
ح تكييـــف الإجـــراءات ات، واقتـــرابنـــشر المعلومـــات، وتقـــديم المـــساعدة إلى أصـــحاب الطلب ـــ

يتلاءم مع تنفيذ القـانون، وتـدريب المـسؤولين الآخـرين وتوعيتـهم، ورصـد تنفيـذ القـانون،                    بما
  .وتقديم التقارير

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

رغم شتى العمليات التاريخية التي ميزت تطـور الحـق في معرفـة الحقيقـة، والحـق في                    - ٨٧
ي فهم الحق في معرفة الحقيقة على أنه يرتبط ارتباطا مباشـرا            الحصول على المعلومات، ينبغ   

  .بالحق في الحصول على المعلومات، حسب ما نص عليه الحق في حرية الرأي والتعبير
وعلــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضــية، اســتُند إلى الحــق في معرفــة الحقيقــة في أغلــب   - ٨٨

بـضمان المـساءلة عـن الانتـهاكات المنتظمـة         الأحوال في الحالات المتصلة بعدم قيـام الدولـة          
وقـد ارتـبط عمومـا ذلـك الحـق أيـضا          . لحقوق الإنسان، وعدم توفير وسائل الجـبر الملائمـة        

بحق الضحايا وذويهم في المطالبـة بـإجراء التحقيقـات والحـصول علـى المعلومـات كخطـوة                  
من الجلـي أن الحـق في   ومع تطور الاجتهاد القانوني الدولي، أصبح    . أولى نحو تحقيق العدالة   

وثمة مصلحة مشتركة في إيضاح مـا وقـع مـن           . معرفة الحقيقة يتضمن بعدا واضحا وجماعيا     
انتــهاكات لحقــوق الإنــسان، وفي إشــاعة المعلومــات عــن الــسياق الــذي وقعــت فيــه تلــك    
الانتهاكات، سعيا بوجه خاص تجاه إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وضـمان عـدم تكـرار        

 ويستلزم إعمال الحق في معرفة الحقيقة، على الـصعيدين الفـردي والجمـاعي،      .الانتهاكات
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إمكانية الحصول على المعلومات عن مـا وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان، وفي أغلـب         
  .الأحيان أيضا إشاعة تلك المعلومات

لتـزم  وبالتوازي مع ذلك، ليس ثمة شك في أن ثمة إقرارا عالميا بالأهمية العامة لأن ت   - ٨٩
وتوفر القـوانين الوطنيـة     . المؤسسات العامة بالشفافية توطيدا للسلام والديمقراطية والتنمية      

علــى نحــو متزايــد الحمايــة للحــق في الحــصول علــى المعلومــات، بوصــفه مكونــا صــريحا مــن 
وقد أسهم كل من جوانب التقدم التكنولوجي، وعمليات . مكونات الحق في حرية التعبير  

اطي، وتوسـيع نطـاق أنـشطة المجتمـع المـدني، في إحـداث زيـادة جوهريـة في         التحول الديمقر 
  .الطلب على جميع أنواع المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة

وإذا مــا تــصرف مــسؤولو الدولــة كممــثلين لــشعوبهم، وســعوا إلى تحقيــق الــصالح     - ٩٠
بيد . قرارات أو مبادراتالعام، ينبغي أن يُعلن على الملأ، من حيث المبدأ، ما يتخذونه من 

أنه يجوز، في ظروف استثنائية، فرض حدود على الحق في الحصول علـى المعلومـات صـونا                 
غـير أنـه لا يجـوز أن    . لحقوق الآخرين وضمانا لفعالية بعض ما تتخذه الدولة من مبـادرات   

  .بهتطغى تلك الحدود على المصلحة العامة المتمثلة في معرفة الناس بما يجري وإبلاغهم 
وبــالنظر إلى أن الدولــة يقــع عليهــا في نهايــة المطــاف مــسؤولية النــهوض بحقــوق          - ٩١

الإنــسان والحريــات الأساســية وحمايتــها وضــمانها، ثمــة مــسؤولية أكــبر هــي الكــشف عــن     
المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة عـن مـا وقـع مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان، حـسب          

  .لقانوني بصدد الحق في معرفة الحقيقةالتعريف الوارد في الاجتهاد ا
وفي هذا السياق، يخلـص المقـرر الخـاص إلى أن الحـق في الحـصول علـى المعلومـات                      - ٩٢

عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، المجسد في الحق في حرية التعبير، ينبغـي اعتبـاره                 
بالحالات الماضـية    سواء كانت تتصل     -جزءا من الحق في معرفة الحقيقة في الظروف كافة          

أو الحاضرة، أو يطالب بهـا الـضحايا، أو ذووهـم، أو أي فـرد باسـم المـصلحة العامـة، وفي                   
حــالات التحــول الــسياسي أو غيرهــا مــن الحــالات، وبــصرف النظــر عــن وجــود دعــاوى   

  . القضائيةالإجراءاتقانونية أم لا، بحيث يشمل الحالات التي ينتهي فيها أجل 
 التمتع بحقوق الإنسان ينطوي أيضا على مـسؤوليات، ويـستند إلى            وبالنظر إلى أن    - ٩٣

مبادئ العالمية والمساواة والترابط، هناك مسؤولية مشتركة تـستدعي التنديـد بمـا وقـع مـن                 
وتكتــسب تلــك المــسؤولية أهميــة أكــبر في حالــة   . انتــهاكات لحقــوق الإنــسان وقتمــا تقــع  

ة مـن المـسؤولية إلى الكـشف بحـسن نيـة عـن           ولذا، ينبغـي إيـلاء حماي ـ     . المسؤولين العموميين 
ومن ناحية أخرى، يمكـن تفـسير       . المعلومات المتصلة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان       

ــه تواطــؤ      ــهاكات علــى أن ــة عــن مــا يــشهدونه مــن انت ولا تُكتــب . صــمت مــسؤولي الدول
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مت إزاء الاستدامة لعمليات التحول نحو السلام والديمقراطية إذا قامت علـى أسـاس الـص           
  . ما وقع في الماضي من جرائم وأعمال وحشية وإفلات من العقاب

ويمثل سن القوانين الوطنية التي تكفـل حمايـة إمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات في              - ٩٤
بيـد  . جميع أرجاء العالم خطوة إيجابية تتجلى فيها المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنـسان    

عظمهــا مفــصولة عــن الحــوار الــدائر حــول الحــق في معرفــة  أن تلــك العمليــات كانــت في م
الحقيقــة، ومــا زال هنــاك دأب في وضــع عــدد مــن العراقيــل أمــام إمكانيــة الحــصول علــى    

  .المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر
ــة ضــئيلا بــسبب ا      - ٩٥ ــة عــن المعلومــات بفعالي ــذ القــوانين الوطني ــزال تنفي ــاع ولا ي متن

الهيئات العامة والمسؤولين العموميين عن امتثال القواعد الجديدة، واستمرار قبول أسـباب            
ولذلك ينبغي إيلاء أهمية خاصة بالرقابة علـى الخطـوات المتخـذة            . متعددة للالتزام بالسرية  

صوب إضفاء الطابع المؤسسي على القواعد التي تنظم إمكانية الحـصول علـى المعلومـات،             
وفي نهايــة المطــاف، لــيس في الوســع . ص مــدى حقيقــة الأهميــة المــولاة للــسريةوصــوب فحــ

صــون المــصالح الأمنيــة المــشروعة علــى الــصعيد الــوطني صــونا تامــا إلا مــن خــلال احتــرام  
  .حقوق الإنسان، بما يشمل الحق في الحصول على المعلومات

ــسابقة، يرغــب الم      - ٩٦ ــارات ال ــتنادا إلى الاعتب ــصدد، واس ــذا ال ــرر الخــاص في  وفي ه ق
التذكير بعدد من التوصيات التي ينبغي مواصلة الاسترشاد بها فيما تبذله الدولة من جهود 

  .صوب ترسيخ القواعد والممارسات المتعلقة بإعمال الحق في الحصول على المعلومات
  .ويهيب المقرر الخاص بالدول أن تنفذ التدابير المبينة أدناه  - ٩٧
  

  وطنية تضمن الحق في الحصول على المعلومات مراجعة أو سن قوانين 
إن اعتماد إطـار معيـاري علـى الـصعيد الـوطني يرسـي بـشكل موضـوعي الحـق في                       - ٩٨

الحصول على المعلومات التي بحـوزة الهيئـات العامـة بأوسـع قـدر ممكـن يمثـل عنـصرا مهمـا                      
بغـي أن تـستند     وين. للغاية في إعمال الحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني          

  .التشريعات إلى مبدأ الكشف عن أقصى قدر من المعلومات
كما ينبغـي أن تتـضمن القـوانين الوطنيـة قائمـة مـن الاسـتثناءات المحـددة بوضـوح                      - ٩٩

. وعلى نطاق ضيق، أو شرحا للأسباب التي يُستند إليها في رفض الكشف عن المعلومـات              
الات التي تنطوي على خطـر حـدوث ضـرر    وينبغي أن يقتصر تطبيق الاستثناءات على الح      

بالغ بالمصالح المصونة، وعندما يكون ذلك الضرر أكبر عموما من المصلحة العامـة المتمثلـة               
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في إمكانية الحصول على المعلومات، على أن تقرر ذلك هيئة مستقلة، ومن المستحسن أن              
  .تكون محكمة، وليس الهيئة التي بحوزتها المعلومات

ا إضــافية تقــضي بــالتزام الــسرية  تنقــيح القــوانين البديلــة الــتي تقــرر أســباب ويــتعين  - ١٠٠
  .إبطال تلك القوانين ضمانا للتوافق مع قواعد إمكانية الحصول على المعلومات أو

طلبـات اسـتئناف أمـام       وينبغي أن تقرر القوانين الوطنية الحق في رفع شـكاوى أو           - ١٠١
مل فيها طلبات الحصول على المعلومات على النحـو  هيئات مستقلة في الحالات التي لا تُعا    

  .الملائم أو في حالات رفضها
  

ضمان أن تتيح القواعد والممارسات الوطنية المتعلقة بإمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات                   
  وجود إجراءات مبسطة

ترتهن فعالية التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات بوضـع             - ١٠٢
نفيذ إجراءات تضمن أن تكون إمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات سـريعة وغـير مكلفـة                   وت

  .وغير مرهقة بلا داع
وينبغي للدول، بوجه خاص، أن تنظر في تعيين مسؤول اتصال، من قبيل مفـوض               - ١٠٣

للمعلومــات، يتــولى المــساعدة علــى تنفيــذ المعــايير الوطنيــة بــشأن إمكانيــة الحــصول علــى     
إنــشاء مؤســسة حكوميــة تــضطلع بالمــسؤولية عــن إمكانيــة الحــصول علــى    المعلومــات، أو 

ويمكن أن تُكلَّف تلك الآليات بمهمة تجهيز طلبات الحـصول علـى المعلومـات،              . المعلومات
ومــساعدة أصــحاب الطلبــات، وكفالــة المبــادرة إلى إشــاعة المعلومــات عــن طريــق الهيئــات  

يات تـضمن التقيـد بـالحق في الحـصول          العامة، ورصد مـدى امتثـال القـانون، وتقـديم توص ـ          
  .على المعلومات

  
تعزيز قـدرات الهيئـات العامـة والمـسؤولين العمـوميين بهـدف الاسـتجابة علـى نحـو كـاف                         

  لمطالب الحصول المعلومات وكفالة المساءلة في حالة عدم الامتثال
 القـدرة   إن اعتماد القواعد الوطنية ينبغي أن يستتبعه بـذل جهـود متـضافرة تعـزز               - ١٠٤

وعـلاوة علـى ذلـك،      . التقنية لدى مؤسسات الدولة سعيا إلى ضـبط المعلومـات وإشـاعتها           
يتعين تدريب المسؤولين العموميين وتوعيتهم كي يتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء           

ومن الضروري أيضا بـذل المزيـد مـن    . صون السجلات على نحو كاف وإشاعة المعلومات   
يــة الجمهــور بــالحق في الحــصول علــى المعلومــات وبالآليــات القائمــة   الجهــود ســعيا إلى توع
  .لإعمال ذلك الحق
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ويتعين مساءلة الهيئات العامة والمسؤولين العموميين الذين يعوقون عمـدا إمكانيـة             - ١٠٥
وينبغـي القيـام بـشكل      . الحصول على المعلومات، وفـرض جـزاءات علـيهم عنـد الاقتـضاء            

  .ة الهيئات العامة لطلبات الحصول على المعلوماتدوري برصد مدى جودة استجاب
  

مراجعة القواعد المتعلقة بتشديد السرية استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي وكفالـة حمايـة      
  المبلغين عن المخالفات

ــسان       - ١٠٦ ــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإن ــة بالانت ــتعين عــدم حجــب المعلومــات المتعلق ي
وعندما يُرتأى أن ثمة ضرورة قصوى في فرض حدود . مياستنادا إلى مقتضيات الأمن القو

في هذا الصدد، يقع على الدولة عبء تقديم الدليل بالبرهنة على أن الاسـتثناءات تتوافـق                
كما يتعين الافتراض إلى حـد كـبير أن المعلومـات عـن             . مع القانون الدولي لحقوق الإنسان    

ولا يجوز في أي حال من الأحوال       الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان سيجري إشاعتها،       
حجبــها اســتنادا إلى مقتــضيات الأمــن القـــومي بــصورة تحــول دون المــساءلة أو حرمـــان        

وتمثـل مبـادئ تـشوان أداة       . الضحايا من الحصول على وسيلة فعالة من وسائل الانتـصاف         
الرامية مهمة تتيح الاسترشاد بها في الجهود المبذولة سعيا إلى مراجعة القواعد والممارسات             

  .إلى تشديد السرية استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي
إن المسؤولين الحكوميين الذين يقومون بالكـشف عـن المعلومـات الـسرية المتعلقـة                - ١٠٧

بانتهاكات القانون، والمخالفات التي ترتكبـها الهيئـات العامـة، وحـالات الفـساد الفادحـة،                
ــا      ــرض له ــد تتع ــتي ق ــدات الخطــيرة ال ــن     والتهدي ــع م ــا يق ــة، أو م ــسلامة والبيئ ــصحة وال ال

ينبغي أن تُـوفَّر    ) أي المبلغين عن المخالفات   (انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني       
لهم، حال تصرفهم بحسن نية، الحماية من الجزاءات القانونية أو الإدارية أو المتعلقة بفرص         

خرون، بمن فيهم الصحفيون، والأفراد ولا ينبغي أن يتعرض للمسؤولية الأفراد الآ. العمل
الآخرون العاملون لدى وسائط الإعلان، وممثلـو المجتمـع المـدني، الـذين يتلقـون المعلومـات                 
ــك        ــادهم أن ذل ــشرونها لاعتق ــات أو ين ــسرية أو يحــوزون تلــك المعلوم ــا ال ــروض عليه المف

بهـم ضـررا    سيحقق الصالح العام، إلا إذا أدى تصرفهم إلى وضع أشخاص في حالـة تلحـق                
  .وشيكا وخطيرا

ولا يجوز اعتبار الفـرد مـن المـبلغين عـن المخالفـات إلا إذا كانـت المعلومـات الـتي                      - ١٠٨
  .يقوم بالكشف عنها تتعلق بالمبادئ المبينة أعلاه، ومن ثم لا يُحمَّل أي مسؤولية
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	5 - وقد أُُوليَََ اهتمام خاص، في هذا التقرير، بالعلاقة بين إمكانية الحصول على المعلومات والحق في معرفة الحقيقة. وغالبا ما يستلزم شرح ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر الكشف عن المعلومات التي يحتفظ بها العديد من كيانات الدولة. وفي نهاية المطاف، تمثل كفالة إمكانية الحصول على المعلومات خطوة أولى تجاه النهوض بالعدالة والجبر، لا سيما في أعقاب فترات من النزعة التسلطية. ويقدم المقرر الخاص في الفروع أدناه وصفا لكيفية إقرار الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومات من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي. واستنادا إلى ذات الإطار، يتناول المقرر الخاص أيضا الحدود المسموح بفرضها على الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك الحدود الرامية إلى حماية الأمن القومي.
	6 - وإضافة إلى ذلك، فبالنظر إلى التجربة المكتسبة في الآونة الأخيرة عن التشريعات الوطنية بشأن الحق في الحصول على المعلومات، يشير المقرر الخاص إلى المبادئ الأساسية التي وُضعت للاسترشاد بها في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، ويدرس بعض العوائق المشتركة التي تحول دون إمكانية حصول الجمهور على المعلومات. ويختتم التقرير بتقديم توصيات ترمي إلى تحسين عملية إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القواعد والممارسات الناشئة التي تعزز إمكانية الحصول على المعلومات.
	ثانيا - أنشطة المقرر الخاص
	7 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المقرر الخاص المشاركة في المناسبات الوطنية والدولية المتصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير. وفي حزيران/يونيه 2013، قدم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/40 و Corr.1)، حيث تناول فيه الأثر الذي تتعرض له الحقوق في الخصوصية وحرية التعبير من جراء الرقابة الواسعة النطاق المفروضة على الاتصالات.
	8 - ونفذ المقرر الخاص مهمة في الجبل الأسود في الفترة من 11 إلى 17 حزيران/يونيه، ومهمة أخرى في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيه. ويمكن الاطلاع على النتائج الأولية التي توصل إليها عن الزيارتين في البيانات الصحفية التي أدلى بها في نهاية كل زيارة؛ وسوف يُقدَم تقرير كامل إلى مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2014. ووجهت حكومة إندونيسيا دعوة إلى المقرر الخاص لزيارة ذلك البلد في كانون الثاني/يناير 2013، إلا أنه قبل أيام معدودة من البداية المتفق عليها، طلبت السلطات إرجاء الزيارة. ويعرب المقرر الخاص عن أسفه إزاء هذا الإرجاء، وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يكن قد تلقي ردا على طلبه تحديد تواريخ جديدة للزيارة. وخلال عام 2011، وجهت حكومة باكستان أيضا دعوة لزيارة البلد، غير أن تواريخ الزيارة لم يُتفق عليها بعد. ووجهت حكومة إيطاليا دعوة إلى المقرر الخاص لزيارة البلد في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	9 - وحتى وقت تقديم هذا التقرير، لم تكن الدول التالية قد ردت على طلبات الزيارة المقدمة من المقرر الخاص: أوغندا (طُلبت الزيارة في أيار/مايو 2011؛ وإيران (جمهورية - الإسلامية) (طُلبت الزيارة في شباط/فبراير 2012)؛ وتايلند (طُلبت الزيارة عام 2012)؛ وسري لانكا (طُلبت الزيارة في حزيران/يونيه 2009)؛ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (طُلبت الزيارة عامي 2003 و 2009).
	10 - وفي أيار/مايو، شارك المقرر الخاص في المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2013، الذي عقد في سان خوسيه، واغتنم تلك المناسبة فعقد اجتماعات عمل عن آليات حماية الصحفيين في البرازيل وكولومبيا والمكسيك وهندوراس. وزار أيضا في أيار/مايو أروغواي للمشاركة في المناقشات التي عقدت حول التشريعات الجديدة بشأن الخدمات السمعية البصرية. وفي تموز/يوليه، شارك المقرر الخاص في المحفل الجماهيري الذي نظمته مؤسسة أمريكا الجديدة في واشنطن العاصمة، ونوقش فيه الأثر الناشئ عن المراقبة الحكومية للاتصالات. 
	11 - وفي معرض إعداد هذا التقرير استعرض المقرر الخاص الدراسات في هذا الصدد وتشاور مع الخبراء بصدد الحق في الحصول على المعلومات والحق في معرفة الحقيقة. ونظم المقرر الخاص جلستي مشاورات مع الخبراء تركزتا على أوجه الترابط بين الحق في الحصول على المعلومات والحق في معرفة الحقيقة. وعُقدت الجلسة الأولى في واشنطن العاصمة خلال أيار/مايو؛ بينما عُقدت الثانية في مدينة المكسيك خلال شهر تموز/يوليه. وفي أيار/مايو، شارك المقرر الخاص في اجتماع الخبراء بشأن الحق في الحصول على المعلومات والأمن القومي، عقدته في بريتوريا مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح؛ وأسفر الاجتماع عن تقديم المبادئ العالمية بشأن الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات().
	ثالثا - الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومات 
	ألف - الحق في معرفة الحقيقة 
	12 - على مدار التاريخ، خاصة في البلدان التي شهدت حالات خطيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل منهجي، شكلت مسألة إمكانية الحصول على المعلومات، وفي أغلب الأحيان مسألة ترويج المعلومات الكاذبة، مسألتين مهمتين من المسائل التي تناولتها الحكومات المتعاقبة والمجتمع ككل لدى السعي إلى معالجة ما حدث في الماضي، واللتين تمثلان تحديا مهما أمام العملية الانتقالية نحو توفير العدالة. وعلى مر السنين، خاصة عقب فترات التحول إلى الديمقراطية التي شهدتها بلدان في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية خلال فترات الثمانينيات والتسعينيات، أُقر بالحق في معرفة الحقيقة في عدد من المحافل والوثائق باعتباره حقا متميزا.
	13 - وخلال عام 2011، أكد مجلس حقوق الإنسان، في معرض إنشاء ولاية خاصة يكون من شأنها رصد تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أهمية اتباع نهج شامل يضم شتى التدابير القضائية وغير القضائية بهدف تحقيق عدة أمور منها كفالة المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير وسائل الانتصاف أمام الضحايا، وتشجيع التئام الجروح والمصالحة (قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7).
	14 - وعلى الصعيد الوطني، يمكن وصف الحق في معرفة الحقيقة بأنه الحق في معرفة ما يجري، أو الحق في الإحاطة علما بالحقيقة، أو الحق في حرية الحصول على المعلومات. وفي القرار 12/12، وهو أحدث قرار عن الحق في معرفة الحقيقة، أكد مجلس حقوق الإنسان أن الجمهور والأفراد مخول لهما الحق، عمليا إلى أبعد مدى، في الحصول على المعلومات عن ما تتخذه حكومتهم من إجراءات وما تقوم به من عمليات اتخاذ القرارات.
	15 - وقد أقرت الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالحق في معرفة الحقيقة كحق متميز وطورت ذلك الحق. ويتضمن المبدأ 4 من مجموعة المبادئ المحدَّثة عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب (E/CN.4/2005/102/Add.1) إشارة إلى الحق في معرفة الحقيقة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية. وأشار كلا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أهمية ذلك الحق، منفصلا عن الإجراءات القضائية. وذكرت لجنة البلدان الأمريكية أن الحق في معرفة الحقيقة هو حق جماعي يضمن للمجتمع إمكانية الحصول على المعلومات التي تكون ضرورية في إقامة نظم ديمقراطية، وأنه أيضا حق خاص مخول لأقارب الضحايا، يقضي بتقديم تعويض، لا سيما في الحالات التي يؤخذ فيها بقوانين العفو().
	16 - وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا بأهمية حق الضحايا والأسر في الحق في معرفة الحقيقة، لا سيما فيما يختص بالظروف والحالات التي تقع فيها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الحياة().
	17 - ورغم أن الاجتهاد القضائي بصدد الحق في معرفة الحقيقة يتصل عموما بالحالات التي ينعدم فيها ضمان العدالة والجبر، فإن الحق في معرفة الحقيقة يرتبط ارتباطا مباشرا بالحق في الحصول على المعلومات.
	باء - الحق في الحصول على المعلومات 
	18 - إن الحق في التماس المعلومات وتلقيها هو حق لا غنى عنه في إعمال الحق في حرية التعبير. وهو يمثل، على غرار ما أشير إليه في التقرير السابق المقدم من المقرر الخاص، حقا في حد ذاته، وحقا من الحقوق التي تعتمد عليها المجتمعات الديمقراطية (E/CN.4/2000/63، الفقرة 42). وعليه، أجرى المقرر الخاص، منذ إنشاء الولاية، عددا من الدراسات تناولت جوانب معينة من إعمال ذلك الحق (انظر على سبيل المثال E/CN.4/1999/64 و E/CN.4/2000/63 و E/CN.4/2003/67 و E/CN.4/2005/64 و A/HRC/11/4 و A/HRC/17/27). وفي تقارير أحدث عهدا، ركز المقرر الخاص على الحقوق والحدود المتعلقة بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، التي تتصل على نحو وثيق في العديد من الجوانب بالحق في التماس المعلومات وتلقيها (A/HRC/17/27، الفرعان الثاني والسادس و A/66/290، الفرعان الثالث والخامس).
	19 - وهناك جوانب عديدة يتضمنها الحق في الحصول على المعلومات. إذ إنه يشمل كلا من الحق العام المخول للجمهور في الحصول على المعلومات التي تهمه من مصادر شتى، وحق وسائط الإعلام في الحصول على المعلومات، إضافة إلى حق الأفراد في التماس وتلقي المعلومات التي تهم الجمهور، والمعلومات التي تخصهم التي قد تؤثر في حقوقهم الفردية. وحسب ما ذكر آنفا، يمثل الحق في حرية الرأي والتعبير وسيلة تتيح إعمال حقوق أخرى (A/HRC/17/27، الفقرة 22)، وغالبا ما يكون تيسير إمكانية الحصول على المعلومات عنصرا لا غنى عنه بالنسبة للأفراد الساعين إلى إعمال حقوقهم. 
	20 - وعلاوة على ذلك، تعمل السلطات العامة، بوصفها ممثلة عن الجمهور، في ضمان الصالح العام؛ ولذا ينبغي أن تتسم قراراتها وإجراءاتها، من حيث المبدأ، بالشفافية. ولا تكون ثقافة الكتمان والسرية مقبولة إلا في حالات استثنائية للغاية، عندما تكون السرية ضرورية لتحقيق الفعالية في أعمال تلك السلطات. وعليه، هناك مصلحة عامة قوية في الكشف عن بعض أنواع المعلومات. وعلاوة على ذلك، من شأن تيسير إمكانية الحصول على أنواع معينة من المعلومات التأثير في مدى تمتع الأفراد بحقوق أخرى. وفي هذه الحالات، لا يمكن حجب المعلومات إلا في ظروف استثنائية للغاية، إن كان ثمة إمكانية لحجبها أصلا.
	21 - وثمة بُعد خاص من أبعاد الحق في التماس المعلومات وتلقيها يرتبط بإمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ تحدد تلك الإمكانية في كثير من الأحيان مستوى التمتع بحقوق أخرى، وهي حق في حد ذاته، وتناوله بهذه الصفة عدد من صكوك ووثائق حقوق الإنسان. وكان ذلك الحق أيضا موضوع قرارات وتقارير صادرة عن شتى آليات وهيئات حقوق الإنسان.
	22 - ومن الجدير بالذكر أن المادة 6 من الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها ومسؤوليتهم عن ذلك (الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان)، الذي اعتمدته الجمعية العامة في القرار 53/144، تنص صراحة على تيسير إمكانية الحصول على المعلومات عن حقوق الإنسان، حيث جاء بها أن لكل فرد الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في (أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية المحلية؛ (ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية السارية.
	23 - بيد أن أولئك الساعين إلى الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان قد ووجهوا مرارا بعدد من العوائق، خاصة فيما يختص بالانتهاكات الماضية المنهجية أو الخطيرة أو كليهما. إن عزوف السلطات عن أداء واجبها بالتحقيق في الحقائق على نحو كاف غالبا ما يحول دون حصول الأفراد على المعلومات. وفي مناسبات شتى، رفضت أيضا السلطات العامة الكشف عن المعلومات، متعللة بحماية شؤون الأمن القومي.
	جيم - إمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان 
	24 - من الواضح أن الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومات يرتبطان ببعضها بعضا. ولا يقتصر الحق في التماس المعلومات وتلقيها عن حقوق الإنسان على الانتهاكات الماضية الخطيرة أو المنهجية أو كليهما. بيد أن البلدان التي شهدت حالات من هذا القبيل واجهت تحديات خاصة في هذا الصدد ووضعت، في عدد من الحالات، عمليات وقواعد بغية التصدي لها.
	25 - وفي بداية الأمر كان محور صياغة الحق في معرفة الحقيقة هو خطورة ومدى ممارسة إخفاء الأشخاص التي اتبعتها النظم التي تولت السلطة في أمريكا اللاتينية قبل فترة الستينيات، وما أعقبها من كفاح أفراد الأسر والمجتمع عموما سعيا إلى تحديد مصير الضحايا وكفالة إجراء التحقيقات بصدد تلك الوقائع ومعاقبة مرتكبيها. وفي عهد نظم الحكم المذكورة، لم تكن نظم العدل في تلك البلدان التي وقعت بها تلك الأفعال فعالة على الإطلاق في إجراء التحقيقات في الوقائع. وعلاوة على ذلك، اعتمد كثير من البلدان المعنية قوانين للعفو أفضت ليس فحسب إلى ضمان إفلات الجناة من العقاب، بل أيضا أعاقت فعلا قيام نظم العدل بإجراء التحقيقات.
	26 - وفي محاولة لمعالجة هذه المسألة، خصوصا منذ فترة الثمانينيات، أنشأت بلدان عديدة لجان التحقيقات، التي تعرف عموما باسم لجان تقصي الحقائق كي تقوم، في معظم الحالات، بإجراء التحقيقات، وإعلان النتائج على الملأ، وتقديم التوصيات بصدد الجبر والمصالحة. وقدمت تلك اللجان أساسا تقارير عن الملابسات العامة التي أحاطت بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان والحالات الفردية وأفضت إليها. وقد أُنشئت تلك اللجان أولا في أمريكا اللاتينية عقب انهيار النظم العسكرية و/أو نهاية النزاعات المسلحة التي كانت سببا في تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ومنهجية، من قبيل حالات الإعدام خارج النظام القضائي، واختفاء الأشخاص، بل وحتى الإبادة الجماعية.
	27 - وعلاوة على ذلك، واجهت أيضا النظم القائمة التي تتولى حماية حقوق الإنسان، على الصعيدين الدولي والإقليمي، في عدد من المناسبات مسألة إمكانية الحصول على المعلومات في سياق ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، وحددت على مر السنين ملامح الالتزامات الواقعة على كاهل الدول إزاء عدة جوانب من ذلك الحق.
	دال - الالتزام بإبلاغ الجمهور والبعد الجماعي الذي يتسم به الحق في معرفة الحقيقة 
	28 - يذكّر المقرر الخاص بأنه، حسب ما جاء في التعليق العام رقم 34 (2011) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينبغي للدول الأطراف، إعمالا للحق في حرية التعبير، أن تتخذ زمام المبادرة بأن تتيح للجمهور الاطلاع على ما يهمه من المعلومات الحكومية، كما ينبغي لتلك الدول، ضمانا لإمكانية الحصول على تلك المعلومات، أن تضع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد، على سبيل المثال، عن طريق سن تشريع عن حرية الحصول على المعلومات (CCPR/C/GC/34، الفقرة 19).
	29 - إضافة إلى ذلك، هناك التزام خاص، في سياق تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات خطيرة، يتطلب من الدول أن تبلِّغ، ليس فحسب الضحايا وذويهم، ولكن أيضا المجتمع بأسره بما حدث.
	30 - وفي هذا السياق، يشكل السعي إلى إجراء تحقيقات قضائية فيما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان مسؤولية أساسية من المسؤوليات التي تقع على كاهل الدول، ونقطة انطلاق رئيسية صوب إعمال الحق في معرفة الحقيقة. إلا أن التحقيقات القضائية في الحالات الفردية ليست كافية في حد ذاتها، إذ إن الحق في معرفة الحقيقة يشمل ضمنا ليس فحسب إيضاح الظروف المباشرة التي أدت إلى انتهاكات بعينها، ولكن أيضا إيضاح السياق العام، وما أفضى إلى وقوعها من سياسات ومواطن إخفاق المؤسسات وما اتخذته من قرارات. وزيادة على ذلك فإن إعمال الحق في معرفة الحقيقة قد يستلزم إفشاء المعلومات عن الانتهاكات بغية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
	31 - وقد تناولت الهيئات العالمية والإقليمية المنوط بها حماية حقوق الإنسان الحق في معرفة الحقيقة سواء من المنظور الفردي (حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات التي أثرت في حياتهم) أو من المنظور الجماعي (حق المجتمع بأسره في معرفة ما وقع من انتهاكات في الماضي والتزام الدول بإبلاغ المجتمع بها). 
	32 - وقد أقرت مرارا محكمة البلدان الأمريكية بهذا الحق(). إضافة إلى ذلك، تتضمن، على سبيل الترضية، المبادئ الأساسية المتعلقة بالجبر والمبادئ التوجيهية المتعلقة بضمان الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التحقق من الوقائع والكشف عن الحقائق بشكل تام وإعلانها على الملأ، على ألا يفضي ذلك الكشف إلى تعرض الضحايا لمزيد من الأضرار، وأن يشمل ذلك أيضا تبيان تلك الانتهاكات بشكل دقيق في دورات التدريب على القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفي المواد التعليمية على جميع المستويات (قرار الجمعية العامة 60/147، المرفق، الفقرتان 22 (ب) و (ح)).
	33 - إن مجموعة مبادئ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب قد تضمنت، حسب النسخة المحدثة منها على يد الخبير المستقل المعين لهذا الغرض (A/CN.4/2005/102/Add.1)، تفصيلا للالتزامات التي تقع على كاهل الدول بإبلاغ المجتمع بما حدث والإقرار بالحق غير القابل للتصرف المخول لكل فرد في معرفة الحقيقة (المبدأ 2)، مما يؤكد أيضا الحاجة إلى صون المحفوظات وتيسير الاطلاع عليها (المبدآن 14 و 15).
	34 - وتنص مجموعة المبادئ أيضا على أن معرفة الشعب بتاريخ ما تعرض له من قهر هو جزء من ميراثه، وبحكم هذه الصفة، يتعين ضمان تلك المعرفة بما يتلاءم مع ذلك من تدابير، وفاء من الدولة بواجبها إزاء صون المحفوظات، وغير ذلك من الأدلة على ما وقع من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتيسير المعرفة بتلك الانتهاكات، على أن تكون تلك التدابير موجهة نحو حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان.
	35 - وتحدد تلك المبادئ ملامح الضمانات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة، بما في ذلك العمليات القضائية وغير القضائية، وتضمنت تفصيلا للمبادئ العامة المتعلقة بإنشاء لجان تقصي الحقائق وطريقة عملها (المبادئ من 6 إلى 13).
	36 - وحسب المذكور أعلاه، يؤثر الحق في معرفة الحقيقة في حقوق أخرى ويحدث آثارا عديدة فيها. فعلى سبيل المثال (أ) يشكل هذا الحق في حد ذاته جزءا من الجبر الذي يستحقه الضحايا وذووهم، وهو تكريم لذكرى الضحايا؛ (ب) يمثل الخطوة الأولى صوب قطع دابر الإفلات من العقاب والسعي نحو إعمال الحق في العدالة والجبر؛ (ج) يشكل جزءا من ضمان عدم التكرار؛ (د) عنصر لا غنى عنه في تعافي الفرد وسلامة علاقاته الاجتماعية وصحته النفسية؛ (هـ) جزء من ترميم شبكة العلاقات الاجتماعية، والتعايش السلمي، والمصالحة؛ (و) يشكل أيضا جزءا من التراث التاريخي لدى الأمم، ومن ثم يكون محل بحوث أكاديمية وتحقيقات صحفية. إن الشعب الذي يكون بوسعه حقا تحديد مستقبله بحرية هو فحسب ذلك الشعب المكفول له معرفة ماضيه معرفة تامة.
	37 - وحسب الملاحظ أعلاه، يقع على كاهل الدولة التزام بالكشف عن المعلومات، وبوجه خاص، أنواع معينة من المعلومات، من قبيل تلك التي تتعلق بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني. ومن الواضح أن تلك المعلومات تهم الجمهور، ومن ثم تنطوي على افتراض واسع بالحاجة إلى الكشف عنها. وعموما ثمة إقرار بالأهمية البالغة التي تتسم بها مصلحة الجمهور في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، إضافة إلى الالتزام الواقع على كاهل الدولة بأن تتخذ على سبيل المبادرة تدابير تكفل حفظ تلك المعلومات وإشاعتها. ولا يمكن فرض حدود على تلك الالتزامات، خاصة في حالات العدالة الانتقالية، إلا في ظروف خاصة جدا.
	38 - وأعلنت الجمعية العامة، بقرارها 65/196، الرابع والعشرين من آذار/مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان كرامة الضحايا، إقرارا بالعمل الذي قام به المونسينيور أوسكار أرنولفو، الذي قُتل عام 1980، واعترافا بما جسده من قيم. وأكد الأمين العام، في رسالة وجهها بمناسبة ذلك اليوم عام 2013، البعد الفردي والجماعي الذي يتسم به الحق في معرفة الحقيقة، مشيرا إلى أنه مخول لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ما تعرضوا له من انتهاكات، ولكن تلك الحقيقة يتعين أيضا إعلانها على الملأ كي تكون ضمانا يحول دون وقوع الانتهاكات مرة أخرى().
	هاء - حق الضحايا وذويهم في الحصول على المعلومات
	39 - يتألف الحق في التماس المعلومات وتلقيها من حق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة، وبوجه أخص، المعلومات التي تهم الجمهور التي يمكن أن تسهم في إجراء حوار بين الجمهور(). وثمة جانب أخر من جوانب هذا الحق هو حق الأفراد في الحصول على البيانات الشخصية التي تحتفظ بها السلطات العامة().
	40 - وفي سياق ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة في حالات الانتهاكات الخطيرة، قد ينطوي حق الضحايا وذويهم في الحصول على المعلومات على عدة جوانب. أولا، عادة ما يكون تيسير إمكانية الحصول على المعلومات فيما يتعلق بملابسات ما وقع من انتهاك لحقوق الإنسان عنصرا لا غنى عنه في إعمال حقوق أخرى، من قبيل اتباع الأصول القانونية، وضمانات توفير محاكمة عادلة، والحق في الانتصاف. وعلاوة على ذلك، يكون إيضاح ما حدث في حد ذاته واحدا من عناصر الجبر الذي يستحقه الضحايا وذووهم(). وأخيرا، في قضايا الانتهاكات من قبيل اختفاء الأشخاص، يكون الانتهاك مستمرا ولا يتوقف إلا عندما يكون بوسع أفراد الأسرة التأكد من الحقائق وتحديد مصير الشخص المختفي. ويشكل رفض الدولة تقديم المعلومات اللازمة، أو تقديم معلومات زائفة انتهاكا إضافيا لأنه يطيل أمد المعاناة ويفاقمها، إضافة إلى الألم المعنوي والعاطفي.
	41 - وخلصت هيئات حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي في عدد من الحالات إلى أن الدول ينبغي لها إجراء التحقيقات في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتقديم المعلومات عنها إلى الضحايا أو إلى ذويهم وأن تكفل، على وجه الخصوص، عدم إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب، وحصول الضحايا على الإنصاف اللازم عن طريق المحاكم().
	42 - وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى اجتهادات قانونية واسعة النطاق فيما يختص بشتى جوانب الحق في معرفة الحقيقة والتماس المعلومات وتلقيها في سياق ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان.ودأبت المحكمة على الإقرار بحقوق الضحايا أو ذويهم أو كليهما في الحصول على المعلومات المتعلقة بما تعرضوا له من انتهاكات. وغالبا ما ربطت المحكمة، فيما خلصت إليه من نتائج، الحق في التماس المعلومات وتلقيها بحقوق الإنسان الأساسية والالتزامات التي تقع على كاهل الدولة من قبيل التزام الدولة بحماية الحقوق وضمانها، والحق في توفير الحماية القضائية وإجراء محاكمات عادلة و/أو ضمانات بذل العناية الواجبة().
	43 - وخلصت محكمة البلدان الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى أن ما يقع من انتهاكات للحق في معرفة الحقيقة قد يشكل إخلالا بالحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تقر بحرية التعبير().
	44 - وحسب المبين أعلاه، يتألف حق الضحايا وذويهم في الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة من جوانب ومبادئ شتى.
	45 - وأكدت المحكمة فيما أبدته من اعتبارات أن الدولة يتعين عليها أن تبذل قدرا معينا من العناية الواجبة في البحث عن المعلومات وتقديمها. فعلى سبيل المثال ارتأت أن الدولة لا يجوز لها السعي إلى الحماية احتجاجا بعدم وجود الوثائق المطلوبة، ولكن على العكس يتعين عليها إبداء سبب رفض تقديم المعلومات المذكورة، والبرهنة على أنها قد اتخذت جميع التدابير في إطار ما لديها من سلطة لتقديم الدليل على أن المعلومات المطلوبة ليست موجودة فعلا. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن ضمان حق الحصول على المعلومات يستلزم أن تتصرف السلطات العامة بحسن نية وأن تبذل العناية الواجبة باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل فعالية إعمال ذلك الحق خاصة عندما يتعلق بالحق في معرفة حقيقة ما وقع في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء في القضية قيد النظر().
	46 - ونظرت المحكمة أيضا في الإجراءات القضائية الواجب اتباعها لإعمال الحق في معرفة الحقيقة، حيث ارتأت أن الدول يجوز لها إنشاء لجان تقصي الحقائق، التي تسهم في إيجاد الذاكرة التاريخية وصونها، وإيضاح الحقائق وتحديد المسؤوليات الاجتماعية والسياسية التي تقع على عاتق المؤسسات خلال فترات تاريخية معنية يمر بها المجتمع. ومع ذلك، تعتبر المحكمة أن ذلك لا يفي بالالتزام الواقع على كاهل الدولة بإرساء الحقيقة من خلال الإجراءات القضائية ولا يشكل بديلا له. ومن ثم يقع على عاتق الدولة الالتزام بتحريك التحقيقات الجنائية والإسراع بوتيرتها بغية تحديد المسؤوليات في هذا الصدد().
	47 - وختاما، اعتُبر في حالات معينة أن ترويج معلومات زائفة يمثل انتهاكا في حد ذاته، خصوصا لدى تعريض أفراد أو جماعات للبغض أو الوصم أو الاحتقار أو الاضطهاد أو التمييز من خلال الإشعارات العامة أو على يد المسؤولين العموميين().
	واو - الحدود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات 
	48 - على غرار جوانب الحق في حرية التعبير، تُفرض حدود على الحق في الحصول على المعلومات. وتبين المادة 19 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المجالات التي يجوز فيها فرض القيود. وقد تناولت كذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ببعض التفصيل تلك الحدود، والظروف التي يمكن أن تُطبق في إطارها، وذلك في تعليقها العام رقم 34 (CCPR/C/GC/34، الفقرة 22).
	49 - ودرس المقرر الخاص في تقارير سابقة الحدود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، واقترح مجموعة من المبادئ العامة التي ترمي إلى تحديد الظروف التي يتعين استيفاؤها قبل جواز فرض حد أو قيد على حرية التعبير، والتي يرى أن في الوسع تطبيقها بشكل عام (A/HRC/14/23، الفقرة 79 و A/67/357، الفقرات 41-46).
	50 - ويتمثل الانطباع الواسع المدى عن ذلك في أن جميع المعلومات التي في حوزة الدولة هي ملك للجمهور، إلا في حالة استثناءات محدودة ومقيدة يتعين على سلطات الدولة استيفاؤها. ومع ذلك، فإن تطبيق الحدود على الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان يثير عددا من المسائل المحددة التي تستلزم قدرا أكبر من التحليل.
	51 - ويرغب المقرر الخاص في أن يذكِّر بأنه وقتما تفرض دولة ما قيودا على ممارسة الحق في حرية التعبير، لا يجوز فرض تلك القيود إذا كانت تضر بالحق في حد ذاته()، ناهيك عن كون المعلومات المطلوبة تتعلق بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتعين أن يحدد القانون أن تلك القيود يمكن الاطلاع عليها وأنها ملموسة وواضحة ولا لبس فيها وأنها تتوافق مع الالتزامات الدولية الواقعة على كاهل الدولة إزاء حقوق الإنسان. ويجب أيضا أن تتواءم مع مقتضيات الضرورة والتناسب().
	52 - ولكي يكون القيد ضروريا، يتعين أن يستند إلى واحد من الأسس التي أقرها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بصدد فرض الحدود، وأن يفي بحاجة ماسة لدى الجمهور أو المجتمع. ويجب أيضا أن يكون أي قيد يُفرض متناسبا مع هدفه المستَند إليه، وألا يفضي إلى تقييد أكثر مما يستلزمه تحقيق الغرض المنشود أو الحق المطلوب حمايته.
	53 - ولدى الاستناد إلى سبب وجيه يجيز فرض قيد على حرية التعبير، يلزم أن توضح السلطات، بطريقة محددة وفردية، طبيعة الخطر الوشيك بدقة، وكذلك مدى ضرورة الإجراءات المحددة المتخذة ومدى تناسبها. ويجب أن تكون هناك صلة مباشرة ووثيقة بين التعبير (أو المعلومات المطلوب الكشف عنها) والتهديد المزعوم().
	54 - وعلاوة على ذلك، يتعين إعادة النظر، في إطار التشريعات الوطنية، في رفض تقديم المعلومات. ويلزم أن يتضمن ذلك استعراضا قضائيا لمدى صحة القيد المفروض تتولى إجراءه محكمة أو هيئة قضائية مستقلة بصورة فورية وشاملة وفعالة (A/HRC/14/23، الفقرة79؛ انظر أيضا A/HRC/16/48، الفقرة 39).
	55 - وواصلت الدول، في عدد من الحالات، وضع حدود على إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي قامت بها النظم السابقة، حتى عندما تكون قد وقعت منذ سنوات طوال. وفي حالة عدم وجود تبرير مفصَّل، لا يمكن التعويل كثيرا على المزاعم بأن المعلومات عن الانتهاكات الماضية قد تضر الأمن القومي. ويعتبر المقرر الخاص أن من الصعب تبرير استمرار وجود مصلحة عامة في فرض حدود على المعلومات المتعلقة بنظم سابقة(). وحسب المذكور آنفا، يقع على عاتق السلطات في البلدان التي تمر بعملية من عمليات العدالة الانتقالية التزام بوجه خاص بأن تبادر بضمان صون وإشاعة المعلومات عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وقعت في الماضي.
	زاي - الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات
	56 - تظهر صراحة حماية الأمن القومي في القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها سببا مقبولا يجيز وضع حدود على عدد من الحريات، منها حرية التعبير. ومن ناحية أخرى، حسب المبين أعلاه، يتعين أن ينظم القانون بوضوح وموضوعية القيود التي تُفرض على ممارسة الحريات الأساسية، بما يشمل جميع القيود التي قد تُفرض على الحق في الحصول على المعلومات، ويتعين أيضا أن تكون تلك القيود متوافقة مع مقتضيات الضرورة والتناسب().
	57 - إن تكرار اللجوء إلى مقتضيات الأمن القومي بوصفها مبررا لرفض الاطلاع على شتى أنواع المعلومات يستدعي الحاجة إلى إجراء دراسة متأنية لعملية تشديد السرية استنادا إلى تلك الأسباب. وإن تبرير السرية بشكل واسع، استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي، تكتنفه بوجه خاص مشاكل في سياق التحقيقات فيما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان لأن تلك السرية قد تمثل واحدة من العوائق الأساسية التي تحول دون إيضاح المسؤوليات عن الانتهاكات الخطيرة وما نتج عنها من عواقب، وبالتالي تصبح في نهاية المطاف حاجزا أمام ضمان العدالة والجبر.
	58 - ورغم أن مقتضيات الأمن القومي هي من الشواغل المشروعة لدى الدولة، فإن أحد التحديات الأساسية التي تُواجَه لدى فرض السرية على المعلومات استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي تمثّل مرارا في فقدان الشفافية في العملية بكاملها. وفي الحالات التي تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، قد تنشأ حالة قد يكون فيها أولئك الذين يقررون فرض السرية على تلك المعلومات ينتمون إلى الكيانات المزعوم مسؤوليتها عن الانتهاكات أو تربطهم بها صلة. إن الدأب في رفض تقديم المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، قد تكون أجهزة الأمن القومي ضالعة فيها، غالبا ما يضعف ثقة الجهور في تلك المؤسسات، ومن ثم يناقض التبرير المزعوم للسرية.
	59 - وفي هذا السياق، قضت محكمة البلدان الأمريكية، في قضايا ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، بأن سلطات الدولة ليس بوسعها اللجوء إلى آليات من قبيل إعلان المعلومات بوصفها من أسرار الدولة أو شؤونها الخاصة، أو التعلل بأسباب الصالح العام أو الأمن القومي في رفض تقديم المعلومات التي تتطلبها سلطات قضائية أو إدارية تضطلع بالمسؤولية عن تحقيقات جارية أو دعاوى مرفوعة().
	60 - ولذا ليس بوسع دولة ما رفض تقديم المعلومات إلى سلطات قضائية أو سلطات أخرى تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي تعللا بمقتضيات الأمن القومي. وفي حالات الانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها حقوق الإنسان، لا ينبغي فرض القيود بطريقة تحول دون المساءلة أو حرمان الضحايا أو ذويهم من الحصول على انتصاف فعلي. ويلزم أن يكون فرض السرية محل رقابة قضائية خارجية مع إتاحة إمكانية إعادة النظر فيه.
	61 - وثمة مسألة خطيرة أخرى في هذا السياق هي فقدان الرقابة الخارجية وإمكانية الطعن في القرارات التي تقضي برفض تقديم المعلومات. وعادة لا تقوم السلطات بتقديم معلومات محددة عن مدى دقة التهديد، أو عن مدى ضرورة ذلك الإجراء ومدى تناسبه.
	62 - ولاحظت محكمة البلدان الأمريكية أيضا أنه لدى التحقيق في تصرف قد يستتبعه فرض عقوبة لا يمكن قط أن يقتصر البت في مدى سرية المعلومات أو رفض تقديمها على هيئة حكومية يُرتأى أن أفرادها مسؤولون عن ارتكاب تصرفات غير قانونية. ومن ثم، فإن ما يتناقض مع سيادة القانون والحماية القضائية الفعالة ليس مجرد وجود أسرار، ولكن بالأحرى خروج تلك الأسرار عن الرقابة القانونية().
	63 - ويتفهم المقرر الخاص أن الشواغل المشروعة تجاه الأمن القومي لا يمكن حمايتها حماية تامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعبير. إن أكثر الدول أمنا هي تلك التي تولي اهتماما أكبر بالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال هناك إقرار واسع النطاق من الدول بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عملية التصدي للإرهاب (انظر قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/80). وتمثل إمكانية الحصول على المعلومات، إلى جانب كونها التزاما، متطلبا ضروريا من متطلبات سرعة التعرف على سوء الأداء وما يتبع ذلك من ترسيخ عمل جميع الهيئات العامة، ومنها الهيئات التي تعمل على تعزيز الأمن القومي.
	64 - ومراعاة لتلك الشواغل، قامت منظمات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية، في تشاور مع خبراء ينتمون إلى ما يزيد على 70 بلدا، بوضع المبادئ العالمية بشأن الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات (التي تعرف بمبادئ تشوان)(2). وتوفر المبادئ توجيهات مفصلة لأولئك المنخرطين في صياغة القواعد الوطنية ومراجعتها وتنفيذها فيما يتصل بسلطة الدولة التي تقوم بموجبها بحجب المعلومات بناء على مقتضيات الأمن القومي أو فرض العقوبة في حالات إفشاء تلك المعلومات. ولدى إعداد هذا التقرير، شارك المقرر الخاص في مشاورات شتى تتصل بتلك المبادئ. 
	65 - ويرى المقرر الخاص أن مبادئ تشوان توفر للدول أداة مهمة تمكنها من كفالة أن تكون القوانين والممارسات الوطنية المتعلقة بحجب المعلومات استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي متوافقة توافقا تاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
	66 - ويرغب المقرر الخاص في أن يسلط الضوء على أهمية الإشارات التي وردت عن إفشاء المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، المنصوص عليها في الفرع ألف من المبدأ 10 من مبادئ تشوان، وهي على النحو التالي:
	(أ) هناك مصلحة عامة واسعة النطاق في إفشاء المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما يشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، والانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق التي تتعرض لها الحقوق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي. ولا يجوز حجب تلك المعلومات استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي في أي ظرف من الظروف؛
	(ب) ثمة افتراض واسع بإمكانية إفشاء المعلومات عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني، ولا يجوز في أي حال من الأحوال حجبها استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي بطريقة تحول دون المساءلة عن تلك الانتهاكات أو حرمان الضحايا من الحصول على وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف؛
	(ج) عندما تنفذ الدولة عملية العدالة الانتقالية، التي تُطالَب الدولة خلالها بوجه خاص بكفالة الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، تكون هناك مصلحة عامة بالغة في أن يعرف المجتمع بأسره المعلومات المتعلقة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل النظام السابق. وينبغي للحكومة التالية أن تعمل فورا على حماية أي سجلات تتضمن تلك المعلومات التي أخفتها الحكومة السابقة، وكفالة سلامة تلك السجلات والكشف عنها بلا إبطاء.
	67 - وفي سياق إمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، هناك أهمية خاصة للإشارات الواردة في مبادئ تشوان إلى المصلحة العامة في إفشاء المعلومات (الجزء السادس) والحدود المفروضة على تدابير الموافقة على إفشاء المعلومات إلى الجمهور أو حجبها عنه. ومن بين شتى التوصيات، اقُترح أن يحمي القانون الوطني أفراد الجمهور الذي يفشون المعلومات عن التصرفات الخاطئة (من قبيل ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان) من الانتقام، بغض النظر عن ما إذا كانت المعلومات سرية أو من الشؤون الخاصة للدولة. واقتُرح كذلك أن تضع الهيئات العامة إجراءات داخلية وأن تعهد إلى أشخاص معينين تلقي ما يجري إفشاؤه من معلومات مصونة.
	68 - إن إفشاء المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان التي تدخل فيها أنشطة هيئات الأمن القومي والاستخبارات، التي تعمل في ظل إجراءات سرية صارمة، غالبا ما يقتصر على أولئك الذين يعملون داخل تلك الهيئات (انظر A/HRC/10/3). وفي هذا الصدد، ذكَّر المقرر الخاص بأهمية كفالة حماية المبلغين عن المخالفات، أي الأفراد ذوي الصلة بالدولة الذين يقع على كاهلهم واجب قانوني بصون السرية ثم يقومون بإفشاء معلومات على الملأ يعتبرون بشكل معقول أنها تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضح المقرر الخاص أن المبلِّغ عن المخالفات لا ينبغي أن تفرض عليه جزاءات قانونية أو إدارية أو تأديبية ما دام قد تصرف بنية حسنة، عملا بالمعايير الدولية في هذا الصدد(). وفي واقع الأمر، ينبغي لكل فرد يكون ضالعا في انتهاك لحقوق الإنسان أو يشهد ذلك الانتهاك أن يضطلع بالمسؤولية المعنوية التي تقتضي منه التنديد به.
	69 - وعلاوة على ذلك، سلط المقرر الخاص الضوء على أنه لا يجوز تحت أي ظروف إيقاع عقاب بالصحفيين أو العاملين بوسائط الإعلام أو المجتمع المدني، الذين لديهم إمكانية الاطلاع على معلومات سرية عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أو توزيع تلك المعلومات، على إثر إفشائهم تلك المعلومات(). وبالمثل، يتعين بمقتضى القانون صون المصادر والمواد السرية المتصلة بإفشاء المعلومات السرية. وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم الآليات وقواعد السلوك، التي تستهدف التنظيم الذاتي في المجال الصحفي، في توجيه الانتباه صوب المخاطر النهائية الكامنة في الكشف عن المسائل المعقدة والحساسة.
	رابعا - النهوض بالحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني
	70 - على مدار فترة العشرين عاما الماضية، اعتُمد العديد من القواعد الوطنية بغية النهوض بالحق في الحصول على المعلومات. ومن المقدر حاليا أن هناك ما يزيد على 50 دستورا وطنيا يضمن إمكانية الحصول على المعلومات أو الاطلاع على الوثائق، أو يفرض التزاما على مؤسسات الدولة بأن تتيح المعلومات للجمهور. واعتمد ما يزيد على 90 بلدا قوانين وطنية تقر بحق الجمهور في طلب المعلومات والقيام بإجراءات للحصول على المعلومات التي في حوزة الحكومة()، ومن ثم أوفت تلك البلدان بما يقع على كاهلها من التزامات إزاء حقوق الإنسان.
	71 - وقد جرى تحفيز تلك الجهود مرارا بمراحل الانتقال الديمقراطي التي شهدتها مناطق شتى على مدار العقود الماضية. وجاء أيضا تزايد الضغط الرامي إلى توسيع نطاق إمكانية الحصول على المعلومات نتيجة الأعمال التي قامت بها المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. وأخيرا، أفضي إلى حد بعيد التقدم السريع في تطور تكنولوجيا المعلومات إلى توسيع نطاق قدرة الدول والأفراد على تجهيز وإيصال جميع أشكال المعلومات في الوقت المطلوب. وبالطبع أثار ذلك التوقعات بأن تتخذ الهيئات العامة (وغير ذلك من الأطراف المؤثرة الخاصة) زمام المبادرة باطلاع المجتمع بشكل منتظم على المعلومات في هذا الصدد.
	72 - وفي معرض الإقرار بأهمية إمكانية الحصول على المعلومات في الجهود المبذولة صوب إحلال الديمقراطية وتحقيق التنمية، ما برحت المنظمات الدولية تعمل على تشجيع اعتماد القواعد الوطنية التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات، وأعدت منشورات تستهدف المساعدة على إعداد العمليات الوطنية بالقيام، على سبيل المثال، بتقديم وصف للسمات التي تتسم بها نظم حرية المعلومات()، وأدوات لقياس التأثير الناشئ عن نماذج الحق في الحصول على المعلومات().
	73 - ويرد أدناه وصف للمبادئ المعدة للاسترشاد بها في عملية صياغة وتنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى العوائق المشتركة التي تحول دون تنفيذ تلك التشريعات.
	لف - المبادئ المسترشد بها في عملية صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات 
	74 - رغم الخطوات الإيجابية التي اتخذها عدد من الدول، حسب ما يتجلى في كثير من الصكوك القانونية الوطنية التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات، تظهر مرارا عدة عقبات أمام تنفيذ تلك الصكوك. إذ إن تغيير ممارسات القوى العاملة الحكومية الطويلة الأمد عملية معقدة، خاصة لدى إنشاء الهيئات العامة أو إجراء إصلاحات لها خلال حكم تسلطي سابق. ويستلزم تقديم المعلومات في الوقت المطلوب ليس فحسب تحسين القدرة التقنية لدى الهيئات العامة بهدف تجهيز المعلومات والتشارك فيها، ولكن أيضا تدريب المسؤولين العموميين على جميع المستويات وتوعيتهم فيما يختص بواجبهم إزاء الاستجابة لطلبات الجمهور بالحصول على المعلومات، مع إيلاء أولوية قصوى للمعلومات المتصلة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان.
	75 - وقام الخبراء، لدى استعراض العديد من التجارب التي تروِّج للحق في الحصول على المعلومات، بوضع بعض المبادئ الأساسية للاسترشاد بها في عملية صياغة وتنفيذ القوانين والممارسات في هذا الصدد(). وقد أُقرت ذات المبادئ وعرضها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير على لجنة حقوق الإنسان عام 2000، وتجلت كذلك في إعلانات أخرى أعدتها الآليات الدولية المعنية بالترويج لحرية التعبير(). ويعتبر المقرر الخاص أن تلك المبادئ لا تزال تمثل أداة بالغة الأهمية تتيح ترجمة شتى الالتزامات إزاء حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات إلى ممارسة في الواقع العملي.
	76 - وتشمل المبادئ الأساسية ما يلي:
	(أ) الكشف عن أقصى قدر من المعلومات - ينبغي الاسترشاد في التشريعات الوطنية بشأن إمكانية الحصول على المعلومات بمبدأ الكشف عن أقصى قدر من المعلومات. وينبغي أن تكون جميع المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة عرضة للكشف عنها، ولا يجوز منع ذلك إلا في ظروف طفيفة للغاية؛
	(ب) الالتزام بنشر المعلومات - تعني حرية تداول المعلومات ليس فحسب أن تفي الهيئات العامة بطلبات الحصول على المعلومات، ولكن عليها أيضا أن تنشر وتوزع على نطاق واسع الوثائق التي تهم الجمهور كثيرا، ويكون ذلك مرهونا فحسب بحدود معقولة حسب مدى توافر الموارد والقدرات؛
	(ج) تشجيع الحكومة على الانفتاح - يستلزم التنفيذ التام للقوانين الوطنية بشأن إمكانية الحصول على المعلومات إحاطة الجمهور علما بحقوقه، والتزام المسؤولين الحكوميين بثقافة الانفتاح. ومطلوب بذل جهود حثيثة بهدف نشر المعلومات على الجمهور عموما بصدد الحق في الحصول على المعلومات وتوعية الموظفين الحكوميين وتدريبهم كي يتمكنوا من الوفاء على النحو الملائم بطلبات الجمهور؛
	(د) تضييق نطاق الاستثناءات - ينبغي أن تُصاغ أسباب رفض تقديم المعلومات بصورة واضحة وفي حدود ضيقة، مع الأخذ في الاعتبار التمحيص المكون من ثلاثة أجزاء المتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير(). ويتعين أن يكون هناك تبرير لعدم الكشف عن المعلومات على أساس كل حالة على حدة. ولا ينبغي تطبيق الاستثناءات إلا عندما يكون هناك مخاطرة بحدوث ضرر كبير يلحق بالمصالح المصونة، وأن يكون ذلك الضرر أكبر عموما من المصلحة العامة في الحصول على المعلومات؛
	(هـ) عمليات تيسير إمكانية الحصول على المعلومات - ينبغي أن تتيح إجراءات الحصول على المعلومات تجهيز الطلبات على نحو عادل وسريع، وأن تتضمن آليات تتيح إجراء مراجعة مستقلة في حالات الرفض. كما ينبغي مطالبة الهيئات العامة بأن تضع نظما داخلية منفتحة ويمكن اللجوء إليها بهدف كفالة إعمال حق الجمهور في تلقي المعلومات. وينبغي أن ينص القانون على حق الفرد في الطعن أمام هيئة إدارية مستقلة لدى رفض هيئة عامة الكشف عن المعلومات؛
	(و) التكاليف - لا ينبغي فرض تكاليف باهظة تثبط همة الأفراد عن تقديم طلبات الحصول على المعلومات؛
	(ز) انفتاح الاجتماعات - ينبغي للتشريعات أن تنص على افتراض أن تكون اجتماعات الهيئات الحكومية مفتوحة أمام الجمهور، وذلك اتساقا مع فكرة الكشف عن أقصى قدر من المعلومات.
	(ح) منح الأسبقية للكشف عن المعلومات - ضمانا للكشف عن أقصى قدر من المعلومات، ينبغي تعديل أو إبطال القوانين التي لا تتفق مع ذلك المبدأ. كما ينبغي أن يكون نظام الاستثناءات المنصوص عليها في قانون حرية تداول المعلومات نظاما متكاملا، ولا يجوز السماح بتوسيع نطاقه بقوانين أخرى؛
	(ط) حماية الأفراد الذين يفشون المعلومات في هذا الصدد (المبلغون عن المخالفات) - ينبغي للقوانين الوطنية عن الحق في الحصول على المعلومات توفير الحماية من المسؤولية للمسؤولين الذين يقومون بحسن نية بإفشاء المعلومات عملا بالتشريع المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. كما ينبغي حماية الأفراد من أي جزاءات قانونية أو إدارية أو متصلة بفرص العمل بسبب قيامهم بالكشف عن المعلومات المتصلة بالمخالفات، بما في ذلك الاتهام بارتكاب جريمة أو الإخلال بالتزام قانوني. وينبغي تزويد المقرر الخاص ببيانات عن أولئك الذين يكشفون عن المعلومات المتعلقة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان. 
	باء - التحديات التي تواجه تنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات 
	77 - حسب المبين في الدراسة المقارنة الشاملة للتجارب الوطنية التي تستهدف النهوض بإمكانية الحصول على المعلومات()، فإن اعتماد القوانين الوطنية ينبغي اعتباره مجرد خطوة أولى فحسب: إذ يستلزم التنفيذ التام إرادة سياسية (تأييد تام من شتى السلطات المعنية للمبادئ المجسدة بالإطار المعياري الجديد)، ووجود مجتمع مدني نشيط (يناصر تنفيذ المعايير ويرصده)، واحترام سيادة القانون. وفي الواقع، يمكن ملاحظة وجود عدد من العوائق المتكررة لدى استعراض الممارسات الوطنية التي يتم من خلالها تنفيذ الأطر القانونية التي تحمي الحق في الحصول على المعلومات().
	1 - الافتقار إلى القدرة التقنية
	78 - يشكل الافتقار عموما إلى القدرة على تجهيز المعلومات مشكلة واضحة تواجهها المؤسسات العامة. إذ إن بعض المؤسسات العامة ليس لديها قدرات بشرية أو تقنية تتيح لها ضبط البيانات وإيصالها على نحو كاف. ورغم وجود التقدم التكنولوجي، غالبا ما يكون أيضا المسؤولون غير مدركين لوجود المعلومات التي تقوم بتخزينها الهيئات التي يتولون خدمتها، وغير قادرين على تحديد مكانها.
	2 - التأخيرات غير المعقولة وعدم الاستجابة 

	79 - تشكل التأخيرات غير المعقولة في الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات سببا من أسباب القلق الذي يتكرر بكثرة. وغالبا ما تنص القوانين الوطنية على ضرورة أن تستجيب المؤسسات العامة للطلبات دون إبطاء، وتحدد في بعض الحالات إطارا للزمن الأقصى في الاستجابة. بيد أن تلك المواعيد القصوى لا تُنفذ في بعض الأحيان. 
	80 - ويشكل أيضا غياب أي استجابة من السلطات العامة التي تضطلع بالمسؤولية عن تقديم المعلومات عنصرا مهما للغاية. إذ إن عدم وجود الآليات التي ترصد على نحو مستقل مدى امتثال الهيئات العامة للنظم التي تحكم إمكانية الحصول على المعلومات، وعدم فرض جزاءات محددة على رفض تقديم المعلومات دون سند، أو طمس المعلومات على يد المسؤولين العموميين أمور تسهم على نحو مؤكد في ضآلة إنفاذ بعض القوانين الوطنية.
	3 - الإجراءات المقيِّدة

	81 - ثمة شواغل إزاء إدراج شكليات إجرائية لا داعي لها تفضي على نحو غير معقول إلى تقييد إمكانية تقديم طلبات الحصول على المعلومات. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، متطلبات تستلزم ممن يطلبون الحصول على المعلومات إظهار وجود مصلحة قانونية معينة أو تقديم طلبات منفصلة إلى كل كيان من الكيانات المتعددة الداخلة في استيفاء طلب معين.
	4 - فرض الرسوم

	82 - هناك تكاليف مالية تتصل بجمع المعلومات، وغالبا ما تتيح القوانين الوطنية للمؤسسات العامة فرض رسوم يدفعها مقدم الطلب. وهناك بعض الرسوم التي يمكن أن تغطي التكاليف المتصلة، على سبيل المثال، بالطلبات والبحث عن المعلومات وتصوير المستندات. بيد أن فرص الرسوم على إمكانية الحصول على المعلومات قد يشكل أيضا حاجزا أمام إمكانية الحصول على تلك المعلومات، لا سيما بالنسبة لمن يعانون من الفقر. وفي حالة غياب أي نوع من الرقابة، قد تُفرض بعض الرسوم الباهظة.
	5 - تضمين القانون استثناءات غامضة وغير ملائمة

	83 - إن تضمين القوانين الوطنية استثناءات محددة بشكل غامض أو غير ملائم وفرضها على إمكانية الحصول على المعلومات يمثل أيضا عقبة مشتركة تقوض على نحو خطير الأثر المستهدف من الصكوك. ومن بين الاستثناءات غير الملائمة، على سبيل المثال، الإشارة إلى حماية العلاقات الطيبة مع بلدان أخرى ومنظمات حكومية دولية. وحسب المذكور أعلاه، يتكرر كثيرا أيضا اللجوء بشكل واسع وغير محدد إلى مقتضيات الأمن القومي كسبب من أسباب رفض إمكانية الحصول على المعلومات. وهناك بعض القوانين التي تستبعد صراحة بعض الهيئات العامة من الخضوع للقواعد الوطنية، الأمر الذي يحول دون النظر في إمكانية الكشف عن المعلومات المتصلة بتلك الهيئات في أية حالة من الحالات.
	6 - التنازع مع قواعد أخرى تنص على أسباب تدعو إلى السرية

	84 - في بعض الحالات، ما زالت هناك عقبات أمام إمكانية الحصول على المعلومات نتيجة استمرار اللجوء إلى القوانين والأنظمة الوطنية الموازية التي تبرر عدة أسباب تدعو إلى السرية، رغم أن تاريخ بعضها يعود إلى ما قبل اعتماد القوانين التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات.
	85 - ويبرهن أيضا استعراض التجارب ا لوطنية على وجود عناصر إيجابية مهمة في القوانين والممارسات القائمة. ومن الواضح أن الأحكام التي تنص على ضمانات إجرائية موضوعية تحدد تفاصيل العمليات اللازمة لطلب المعلومات والحصول عليها، إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئات العامة في تلك العمليات، هي عنصر محوري من محاور نجاح تنفيذ القواعد الوطنية. ويمثل توسيع نطاق النص على الحق في الحصول على المعلومات في القوانين الوطنية عنصرا محوريا من عناصر نجاح تطبيق القواعد. ومن الشواهد الإيجابية أيضا إدراج تعليمات براغماتية في المبادئ، من قبيل ضمان أن يكون الحصول على المعلومات سريعا وغير مكلف وغير مرهق بلا داع. 
	86 - وهناك أيضا ممارسات جيدة تتعلق بتعيين مسؤولين أوفياء للمساعدة على تنفيذ القوانين الوطنية التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات. ويمكن إيجاد تلك الممارسات من خلال تعيين موظفين للمعلومات، أو إنشاء مكتب، من قبيل المعهد الاتحادي المكسيكي لتيسير الحصول على المعلومات. وبوسع تلك الآليات أداء مهام متعددة فيما يتصل بالترويج لإمكانية الحصول على المعلومات، من قبيل تجهيز الطلبات، وضمان مبادرة الهيئات العامة بنشر المعلومات، وتقديم المساعدة إلى أصحاب الطلبات، واقتراح تكييف الإجراءات بما يتلاءم مع تنفيذ القانون، وتدريب المسؤولين الآخرين وتوعيتهم، ورصد تنفيذ القانون، وتقديم التقارير.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	87 - رغم شتى العمليات التاريخية التي ميزت تطور الحق في معرفة الحقيقة، والحق في الحصول على المعلومات، ينبغي فهم الحق في معرفة الحقيقة على أنه يرتبط ارتباطا مباشرا بالحق في الحصول على المعلومات، حسب ما نص عليه الحق في حرية الرأي والتعبير.
	88 - وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، استُند إلى الحق في معرفة الحقيقة في أغلب الأحوال في الحالات المتصلة بعدم قيام الدولة بضمان المساءلة عن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، وعدم توفير وسائل الجبر الملائمة. وقد ارتبط عموما ذلك الحق أيضا بحق الضحايا وذويهم في المطالبة بإجراء التحقيقات والحصول على المعلومات كخطوة أولى نحو تحقيق العدالة. ومع تطور الاجتهاد القانوني الدولي، أصبح من الجلي أن الحق في معرفة الحقيقة يتضمن بعدا واضحا وجماعيا. وثمة مصلحة مشتركة في إيضاح ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي إشاعة المعلومات عن السياق الذي وقعت فيه تلك الانتهاكات، سعيا بوجه خاص تجاه إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويستلزم إعمال الحق في معرفة الحقيقة، على الصعيدين الفردي والجماعي، إمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي أغلب الأحيان أيضا إشاعة تلك المعلومات.
	89 - وبالتوازي مع ذلك، ليس ثمة شك في أن ثمة إقرارا عالميا بالأهمية العامة لأن تلتزم المؤسسات العامة بالشفافية توطيدا للسلام والديمقراطية والتنمية. وتوفر القوانين الوطنية على نحو متزايد الحماية للحق في الحصول على المعلومات، بوصفه مكونا صريحا من مكونات الحق في حرية التعبير. وقد أسهم كل من جوانب التقدم التكنولوجي، وعمليات التحول الديمقراطي، وتوسيع نطاق أنشطة المجتمع المدني، في إحداث زيادة جوهرية في الطلب على جميع أنواع المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة.
	90 - وإذا ما تصرف مسؤولو الدولة كممثلين لشعوبهم، وسعوا إلى تحقيق الصالح العام، ينبغي أن يُعلن على الملأ، من حيث المبدأ، ما يتخذونه من قرارات أو مبادرات. بيد أنه يجوز، في ظروف استثنائية، فرض حدود على الحق في الحصول على المعلومات صونا لحقوق الآخرين وضمانا لفعالية بعض ما تتخذه الدولة من مبادرات. غير أنه لا يجوز أن تطغى تلك الحدود على المصلحة العامة المتمثلة في معرفة الناس بما يجري وإبلاغهم به.
	91 - وبالنظر إلى أن الدولة يقع عليها في نهاية المطاف مسؤولية النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وضمانها، ثمة مسؤولية أكبر هي الكشف عن المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب التعريف الوارد في الاجتهاد القانوني بصدد الحق في معرفة الحقيقة.
	92 - وفي هذا السياق، يخلص المقرر الخاص إلى أن الحق في الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، المجسد في الحق في حرية التعبير، ينبغي اعتباره جزءا من الحق في معرفة الحقيقة في الظروف كافة - سواء كانت تتصل بالحالات الماضية أو الحاضرة، أو يطالب بها الضحايا، أو ذووهم، أو أي فرد باسم المصلحة العامة، وفي حالات التحول السياسي أو غيرها من الحالات، وبصرف النظر عن وجود دعاوى قانونية أم لا، بحيث يشمل الحالات التي ينتهي فيها أجل الإجراءات القضائية.
	93 - وبالنظر إلى أن التمتع بحقوق الإنسان ينطوي أيضا على مسؤوليات، ويستند إلى مبادئ العالمية والمساواة والترابط، هناك مسؤولية مشتركة تستدعي التنديد بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان وقتما تقع. وتكتسب تلك المسؤولية أهمية أكبر في حالة المسؤولين العموميين. ولذا، ينبغي إيلاء حماية من المسؤولية إلى الكشف بحسن نية عن المعلومات المتصلة بما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير صمت مسؤولي الدولة عن ما يشهدونه من انتهاكات على أنه تواطؤ. ولا تُكتب الاستدامة لعمليات التحول نحو السلام والديمقراطية إذا قامت على أساس الصمت إزاء ما وقع في الماضي من جرائم وأعمال وحشية وإفلات من العقاب. 
	94 - ويمثل سن القوانين الوطنية التي تكفل حماية إمكانية الحصول على المعلومات في جميع أرجاء العالم خطوة إيجابية تتجلى فيها المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن تلك العمليات كانت في معظمها مفصولة عن الحوار الدائر حول الحق في معرفة الحقيقة، وما زال هناك دأب في وضع عدد من العراقيل أمام إمكانية الحصول على المعلومات عن ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر.
	95 - ولا يزال تنفيذ القوانين الوطنية عن المعلومات بفعالية ضئيلا بسبب امتناع الهيئات العامة والمسؤولين العموميين عن امتثال القواعد الجديدة، واستمرار قبول أسباب متعددة للالتزام بالسرية. ولذلك ينبغي إيلاء أهمية خاصة بالرقابة على الخطوات المتخذة صوب إضفاء الطابع المؤسسي على القواعد التي تنظم إمكانية الحصول على المعلومات، وصوب فحص مدى حقيقة الأهمية المولاة للسرية. وفي نهاية المطاف، ليس في الوسع صون المصالح الأمنية المشروعة على الصعيد الوطني صونا تاما إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، بما يشمل الحق في الحصول على المعلومات.
	96 - وفي هذا الصدد، واستنادا إلى الاعتبارات السابقة، يرغب المقرر الخاص في التذكير بعدد من التوصيات التي ينبغي مواصلة الاسترشاد بها فيما تبذله الدولة من جهود صوب ترسيخ القواعد والممارسات المتعلقة بإعمال الحق في الحصول على المعلومات.
	97 - ويهيب المقرر الخاص بالدول أن تنفذ التدابير المبينة أدناه.
	مراجعة أو سن قوانين وطنية تضمن الحق في الحصول على المعلومات 
	98 - إن اعتماد إطار معياري على الصعيد الوطني يرسي بشكل موضوعي الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة بأوسع قدر ممكن يمثل عنصرا مهما للغاية في إعمال الحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني. وينبغي أن تستند التشريعات إلى مبدأ الكشف عن أقصى قدر من المعلومات.
	99 - كما ينبغي أن تتضمن القوانين الوطنية قائمة من الاستثناءات المحددة بوضوح وعلى نطاق ضيق، أو شرحا للأسباب التي يُستند إليها في رفض الكشف عن المعلومات. وينبغي أن يقتصر تطبيق الاستثناءات على الحالات التي تنطوي على خطر حدوث ضرر بالغ بالمصالح المصونة، وعندما يكون ذلك الضرر أكبر عموما من المصلحة العامة المتمثلة في إمكانية الحصول على المعلومات، على أن تقرر ذلك هيئة مستقلة، ومن المستحسن أن تكون محكمة، وليس الهيئة التي بحوزتها المعلومات.
	100 - ويتعين تنقيح القوانين البديلة التي تقرر أسبابا إضافية تقضي بالتزام السرية أو إبطال تلك القوانين ضمانا للتوافق مع قواعد إمكانية الحصول على المعلومات.
	101 - وينبغي أن تقرر القوانين الوطنية الحق في رفع شكاوى أو طلبات استئناف أمام هيئات مستقلة في الحالات التي لا تُعامل فيها طلبات الحصول على المعلومات على النحو الملائم أو في حالات رفضها.
	ضمان أن تتيح القواعد والممارسات الوطنية المتعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات وجود إجراءات مبسطة

	102 - ترتهن فعالية التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات بوضع وتنفيذ إجراءات تضمن أن تكون إمكانية الحصول على المعلومات سريعة وغير مكلفة وغير مرهقة بلا داع.
	103 - وينبغي للدول، بوجه خاص، أن تنظر في تعيين مسؤول اتصال، من قبيل مفوض للمعلومات، يتولى المساعدة على تنفيذ المعايير الوطنية بشأن إمكانية الحصول على المعلومات، أو إنشاء مؤسسة حكومية تضطلع بالمسؤولية عن إمكانية الحصول على المعلومات. ويمكن أن تُكلَّف تلك الآليات بمهمة تجهيز طلبات الحصول على المعلومات، ومساعدة أصحاب الطلبات، وكفالة المبادرة إلى إشاعة المعلومات عن طريق الهيئات العامة، ورصد مدى امتثال القانون، وتقديم توصيات تضمن التقيد بالحق في الحصول على المعلومات.
	تعزيز قدرات الهيئات العامة والمسؤولين العموميين بهدف الاستجابة على نحو كاف لمطالب الحصول المعلومات وكفالة المساءلة في حالة عدم الامتثال

	104 - إن اعتماد القواعد الوطنية ينبغي أن يستتبعه بذل جهود متضافرة تعزز القدرة التقنية لدى مؤسسات الدولة سعيا إلى ضبط المعلومات وإشاعتها. وعلاوة على ذلك، يتعين تدريب المسؤولين العموميين وتوعيتهم كي يتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء صون السجلات على نحو كاف وإشاعة المعلومات. ومن الضروري أيضا بذل المزيد من الجهود سعيا إلى توعية الجمهور بالحق في الحصول على المعلومات وبالآليات القائمة لإعمال ذلك الحق.
	105 - ويتعين مساءلة الهيئات العامة والمسؤولين العموميين الذين يعوقون عمدا إمكانية الحصول على المعلومات، وفرض جزاءات عليهم عند الاقتضاء. وينبغي القيام بشكل دوري برصد مدى جودة استجابة الهيئات العامة لطلبات الحصول على المعلومات.
	مراجعة القواعد المتعلقة بتشديد السرية استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي وكفالة حماية المبلغين عن المخالفات
	106 - يتعين عدم حجب المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي. وعندما يُرتأى أن ثمة ضرورة قصوى في فرض حدود في هذا الصدد، يقع على الدولة عبء تقديم الدليل بالبرهنة على أن الاستثناءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يتعين الافتراض إلى حد كبير أن المعلومات عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان سيجري إشاعتها، ولا يجوز في أي حال من الأحوال حجبها استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي بصورة تحول دون المساءلة أو حرمان الضحايا من الحصول على وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف. وتمثل مبادئ تشوان أداة مهمة تتيح الاسترشاد بها في الجهود المبذولة سعيا إلى مراجعة القواعد والممارسات الرامية إلى تشديد السرية استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي.
	107 - إن المسؤولين الحكوميين الذين يقومون بالكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بانتهاكات القانون، والمخالفات التي ترتكبها الهيئات العامة، وحالات الفساد الفادحة، والتهديدات الخطيرة التي قد تتعرض لها الصحة والسلامة والبيئة، أو ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني (أي المبلغين عن المخالفات) ينبغي أن تُوفَّر لهم، حال تصرفهم بحسن نية، الحماية من الجزاءات القانونية أو الإدارية أو المتعلقة بفرص العمل. ولا ينبغي أن يتعرض للمسؤولية الأفراد الآخرون، بمن فيهم الصحفيون، والأفراد الآخرون العاملون لدى وسائط الإعلان، وممثلو المجتمع المدني، الذين يتلقون المعلومات المفروض عليها السرية أو يحوزون تلك المعلومات أو ينشرونها لاعتقادهم أن ذلك سيحقق الصالح العام، إلا إذا أدى تصرفهم إلى وضع أشخاص في حالة تلحق بهم ضررا وشيكا وخطيرا.
	108 - ولا يجوز اعتبار الفرد من المبلغين عن المخالفات إلا إذا كانت المعلومات التي يقوم بالكشف عنها تتعلق بالمبادئ المبينة أعلاه، ومن ثم لا يُحمَّل أي مسؤولية.

